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  لجنة القانون الدولي
  الدورة الثالثة والستون

  يونيه/ حزيران٣ -أبريل / نيسان٢٦جنيف، 
        ٢٠١١أغسطس / آب١٢ -يوليه / تموز٤ و

  مسؤولية المنظمات الدولية    
    

  التعليقات والملاحظات الواردة من المنظمات الدولية    
  

  المحتويات
الصفحة  

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ت والملاحظات الواردة من المنظمات الدوليةالتعليقا  -ثانيا   

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات عامة  -ألف     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مجلس أوروبا        
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  منظمة العمل الدولية        
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  صندوق النقد الدولي        
مـن منظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة ومنظمـة الطـيرانمذكرة مشتركة           

لمدني الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية والمنظمـة البحريـةا
١٢الدوليــة والمنظمــة الدوليــة للــهجرة والاتحــاد الــدولي للاتــصالات ومنظمــة الأمــم المتحــدة
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للتربية والعلم والثقافة ومنظمة السياحة العالميـة ومنظمـة الـصحة العالميـة والمنظمـة العالميـة
. . . . . . .   ية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة التجارة العالمية                             للملك 

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة حلف شمال الأطلسي        
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي        
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص        
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنك الدولي        
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يع الموادتعليقات محددة على مشار  - بـاء     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق مشاريع المواد هذه -  ١مشروع المادة  -  ١      
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مجلس أوروبا        
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
مـن منظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة ومنظمـة الطـيرانمذكرة مشتركة           

لدولية والمنظمـة البحريـةالمدني الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل ا        
الدوليــة والمنظمــة الدوليــة للــهجرة والاتحــاد الــدولي للاتــصالات ومنظمــة الأمــم المتحــدة
للتربية والعلم والثقافة ومنظمة السياحة العالميـة ومنظمـة الـصحة العالميـة والمنظمـة العالميـة

٢٠. . . . . . . . لعالمية   للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة التجارة ا                           
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصطلحات المستخدمة -  ٢مشروع المادة  -  ٢      
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
مـن منظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة ومنظمـة الطـيرانمذكرة مشتركة           

الدولية والمنظمـة البحريـةالمدني الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل         
الدوليــة والمنظمــة الدوليــة للــهجرة والاتحــاد الــدولي للاتــصالات ومنظمــة الأمــم المتحــدة
للتربية والعلم والثقافة ومنظمة السياحة العالميـة ومنظمـة الـصحة العالميـة والمنظمـة العالميـة

٢٢. . . . . . . . العالمية   للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة التجارة                            
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة الأمن والتعاون في أوروبا        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنك الدولي        
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٢٤. . . . عناصر الفعل غير المشروع دولياً الصادر عن المنظمة الدولية -  ٤مشروع المادة  -  ٣      
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
٢٦. . . . . . . . أن إسناد التصرف إلى المنظمة الدوليةقاعدة عامة بش -  ٥مشروع المادة  -  ٤      
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي        
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنك الدولي        
تــصرف الأجهــزة أو الــوكلاء ممّــن تــضعهم تحــت تــصرف المنظمــة - ٦مــشروع المــادة  - ٥      

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولية دولة أو منظمة دولية أخرى               
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
٣٠. . . . . . . . . . . . . . اوز حدود السلطة أو مخالفة التعليماتتج -  ٧مشروع المادة  -  ٦      
منظمــة ومنظمـة معاهـدة الحظـر الــشامل للتجـارب النوويـة     مـذكرة مـشتركة مقدّمـة مــن            

ظمـة ومنظمة العمل الدوليـة والمن     الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   والطيران المدني الدولي    
البحريـــة الدوليـــة والمنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة والاتحـــاد الـــدولي للاتـــصالات واليونـــسكو

ــة و     ــصحة العالمي ــة ال ــة ومنظم ــسياحة العالمي ــة ال ــة الفكري ــ ومنظم ــة للملكي ــة العالمي ةالمنظم
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة التجارية العالمية                        

٣٠. . . . . . . . . . ذي تعترف به المنظمة الدولية وتتبنّاه اللتصرف ا-  ٨مشروع المادة  -  ٧      
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المفوضية الأوروبية        
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقوع خرق لالتزام دولي -  ٩مشروع المادة  -  ٨      
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنك الدولي        
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرح الاستهلالي للفصل الرابع -  ٩      
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٣٤. . تقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً -  ١٣المادة مشروع  -  ١٠      
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٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنك الدولي        
٣٦. ارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياًمم -  ١٤مشروع المادة  -  ١١      
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنك الدولي        
القرارات والأذون والتوصيات الموجهة إلى الدول والمنظمات  -  ١٦ مشروع المادة -  ١٢      

٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدولية الأعضاء
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي        
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الجبر-  ٣٠ مشروع المادة -  ١٣      
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
منظمــة ومنظمـة معاهـدة الحظـر الــشامل للتجـارب النوويـة     مـذكرة مـشتركة مقدّمـة مــن            

 ومنظمة العمل الدوليـة والمنظمـةالصندوق الدولي للتنمية الزراعية   والطيران المدني الدولي    
يونـــسكوالبحريـــة الدوليـــة والمنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة والاتحـــاد الـــدولي للاتـــصالات وال

ــة و     ــصحة العالمي ــة ال ــة ومنظم ــسياحة العالمي ــة ال ــة الفكري ــ ومنظم ــة للملكي ــة العالمي ةالمنظم
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . ية ومنظمة التجارية العالمية            والمنظمة العالمية للأرصاد الجو            

٣٩. . . . . . . . . . . . .   دم جواز الاحتجاج بقواعد المنظمة ع-  ٣١ مشروع المادة -  ١٤      
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجلس أوروبا             
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيةالمفوضية الأورو        
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التعويض -  ٣٥ مشروع المادة -  ١٥      
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترضية -  ٣٦ مشروع المادة -  ١٦      
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٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
٤١    ضمان الأداء الفعال للالتزام بالجبر -  ٣٩ مشروع المادة -  ١٧      
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وروبيةالمفوضية الأ        
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
 مـن منظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة، ومنظمـةةمقدممذكرة مشتركة           

الطــيران المــدني الــدولي، والــصندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة،
 الــدولي للاتــصالات،والمنظمــة البحريــة الدوليــة، والمنظمــة الدوليــة للــهجرة، والاتحــاد      

ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمـة الـصحة
العالميــة، والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، والمنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة، ومنظمــة

٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجارة العالمية     
٤٢. . . . . نظمة الدولية المضرورة بالمسؤوليةاحتجاج الدولة أو الم -  ٤٢ مشروع المادة -  ١٨      
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة الأمن والتعاون في أوروبا        
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقبولية المطالبات -  ٤٤ مشروع المادة -  ١٩      
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة الأمن والتعاون في أوروبا        
٤٣. . . . . . . . . . . . سؤولة الدول أو المنظمات الدولية المتعدد -  ٤٧ مشروع المادة -  ٢٠      
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٤٤. . . . . . . . . . . . . . . موضوع التدابير المضادة وحدودها -  ٥٠ مشروع المادة -  ٢١      
٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا        
٤٥. . . . . . .  التدابير المضادة التي يتخذها أعضاء المنظمة الدولية -  ٥١ مشروع المادة -  ٢٢      
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات عامة -  ٢٣      
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        



A/CN.4/637
 

6 11-23325 
 

٤٦. . . . . سؤولية الدولة العضو التي تسعى إلى تفادي الامتثال  م-  ٦٠ مشروع المادة -  ٢٤      
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
عل غير مشروع  الدولة العضو في منظمة دولية عن فمسؤولية -  ٦١مشروع المادة  -  ٢٥      

٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوليا ترتكبه تلك المنظمة
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قاعدة التخصيص -  ٦٣ مشروع المادة -  ٢٦      
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفوضية الأوروبية        
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة العمل الدولية        
٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صندوق النقد الدولي        
جـارب النوويـة، ومنظمـةمذكرة مشتركة مقدمة مـن منظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للت                     

الطــيران المــدني الــدولي، والــصندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة،
والمنظمــة البحريــة الدوليــة، والمنظمــة الدوليــة للــهجرة، والاتحــاد الــدولي للاتــصالات،

الـصحةومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمـة            
العالميــة، والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، والمنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة، ومنظمــة

٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجارة العالمية     
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة حلف شمال الأطلسي        
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي        
٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة الأمن والتعاون في أوروبا        
٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنك الدولي      

٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . ةقائمة مرفقات التعليقات والملاحظات الواردة من المنظمات الدولي  - ثالثا   
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  مقدمة  -أولا   
، ٢٠٠٩اعتمدت لجنـة القـانون الـدولي، في دورتهـا الحاديـة والـستين المعقـودة في عـام                      - ١
ــة     في وثيقــة  مــن ال٥٠الفقــرة (قــراءة أولى، مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات الدولي

A/64/10 .(  إلى ١٦ مــن تقريرهــا، قــررت اللجنــة، وفقــا للمــواد   ٤٨وكمــا يتــبين مــن الفقــرة 
 )١(من نظامها الأساسي، أن تطلب إلى الأمين العام أن يحيل مشاريع المواد إلى الحكومـات               ٢١

اء تعليقاتهــا وملاحظاتهــا بــشأنها، طالبــة أيــضا تقــديم هــذه التعليقــات  بــد لاوالمنظمــات الدوليــة 
ووجّـه وكيـل    . ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١الملاحظات إلى الأمين العام في موعد لا يتجاوز         و

 / كـــانون الثـــاني١٣الأمـــين العـــام للـــشؤون القانونيـــة، المستـــشار القـــانوني، رســـالة مؤرخـــة   
ــاير ــة، موجهــا انتباههــا إلى نــص القــراءة    ٥١، إلى ٢٠١٠ ين  مــن المنظمــات والكيانــات الدولي

 المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، وداعيا إياها إلى تقديم تعليقاتهـا عليهـا              الأولى لمشاريع 
  .وفقا لطلب اللجنة

، وردت تعليقـــات خطيـــة مـــن الكيانـــات التاليـــة،  ٢٠١١فبرايـــر / شـــباط١١وحـــتى   - ٢
ــا ٢١وعــددها  ــواريخ التقــديم  ( كيان ــرد بــين قوســين ت ــا  ): ت ــاني ٢٤(مجلــس أوروب  / كــانون الث

مــؤرخ مــذكرة مــشتركة (؛ ومنظمــة معاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب النوويــة  )٢٠١١ ينــاير
 / كــــــانون الأول٢٢(؛ والمفوضــــــية الأوروبيــــــة  )٢()٢٠١١ينــــــاير /كــــــانون الثــــــاني  ١١

 / كـانون الثـاني    ١١مـؤرخ   مـذكرة مـشتركة     (؛ ومنظمة الطيران المدني الدولي      )٢٠١٠ ديسمبر
 / كـانون الثـاني  ١١مؤرخ مذكرة مشتركة (اعية ؛ والصندوق الدولي للتنمية الزر )٢٠١١يناير  
ــاير  ــة   )٢٠١١ين ــة العمــل الدولي ــشتركة  (؛ ومنظم ــذكرة م ــؤرخ م ــاني ١١م ــانون الث ــاير / ك ين
؛ وصـــندوق النقـــد الـــدولي )٢٠١١ر ينـــاي/ كـــانون الثـــاني٢٠ وتقريـــر منفـــرد مـــؤرخ ٢٠١١

 كـانون   ١١مؤرخ  مذكرة مشتركة   (؛ والمنظمة البحرية الدولية     )٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ٥(
 / كـانون الثـاني    ١١مـؤرخ   مـذكرة مـشتركة     (؛ والمنظمة الدوليـة للـهجرة       )٢٠١١ يناير /الثاني
ــاير ــصالات   )٢٠١١ ين ــدولي للات ــشتركة  (؛ والاتحــاد ال ــذكرة م ــؤرخ م ــاني ١١م ــانون الث  / ك
؛ ومنظمـة   )٢٠١٠ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٠(؛ ومنظمة حلف شمال الأطلسي      )٢٠١١ يناير

؛ ومنظمـة الأمـن     )٢٠١٠ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٣(نميـة في الميـدان الاقتـصادي        التعاون والت 
__________ 

  .A/CN.4/636لاع على التعليقات الواردة من الحكومات في الوثيقة يمكن الاط  )١(  
: ، مـن المنظمـات الدوليـة التاليـة        ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١١ ة، مؤرخ مذكرة مشتركة تلقت الأمانة العامة      )٢(  

ميـة  منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ ومنظمة الطـيران المـدني الـدولي؛ والـصندوق الـدولي للتن                 
الزراعيــة؛ ومنظمــة العمــل الدوليــة؛ والمنظمــة البحريــة الدوليــة؛ والمنظمــة الدوليــة للــهجرة؛ والاتحــاد الــدولي    
ــة       ــة للملكي ــة؛ والمنظمــة العالمي ــصحة العالمي ــة؛ ومنظمــة ال ــسياحة العالمي ــسكو؛ ومنظمــة ال ــصالات؛ واليون  للات

  . العالميةالفكرية؛ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ ومنظمة التجارة
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ــاون في أوروبــا   ؛ ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة    )٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٠(والتع
؛ والمعهـد   )٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١١مؤرخ  مذكرة مشتركة   ) (اليونسكو(والعلم والثقافة   

؛ ومنظمة الـسياحة العالميـة      )٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٩(ص  الدولي لتوحيد القانون الخا   
مـذكرة  (؛ ومنظمـة الـصحة العالميـة        )٢٠١١ينـاير   /كـانون الثـاني    ١١مـؤرخ   مذكرة مشتركة   (

مـذكرة  (؛ والمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة          )٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاني   ١١ مؤرخ   مشتركة
مـذكرة  (والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة     ؛  )٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ١١ مـؤرخ    مشتركة
ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٩(؛ والبنـك الـدولي   )٢٠١١ينـاير  / كانون الثاني  ١١ مؤرخ   مشتركة
). ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ١١مـؤرخ   مذكرة مشتركة   (؛ ومنظمة التجارة العالمية     )٢٠١٠

ع، بـدءا بالتعليقـات العامـة، ثم     الثاني أدناه، مرتبة حسب المواضـي      الفرع وترد هذه التعليقات في   
، أعـرب   ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاني  ١٢وفي تقرير مؤرخ    . التعليقات على مشاريع مواد محددة    

ــدولي المؤرخــة       ــده لتعليقــات البنــك ال ــة الآســيوي عــن تأيي  / كــانون الأول٢٩مــصرف التنمي
  .٢٠١٠ ديسمبر

  
  ليةالتعليقات والملاحظات الواردة من المنظمات الدو  -ثانيا   
  تعليقات عامة  -ألف   

  مجلس أوروبا    
لــيس لــدى مجلــس أوروبــا حــتى الآن أي ممارســة محــددة بــشأن الأفعــال غــير المــشروعة    - ١

وفي ظـل هــذه الظـروف، فــإن   . نظمــةبموجـب القــانون الـدولي، الــتي تترتـب عليهــا مـسؤولية الم    
هـا خـرق للالتزامـات    تعليقات يمكن تقديمها في هذا الصدد لن تـستند إلى تجـارب سـابقة في            أي

وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن مجلــس أوروبــا . الدوليــة، بــل ســتكون بــالأحرى ذات طــابع نظــري 
  .يواجه قط مشاكل متصلة بقانون أعمال الإدارة لم
ــة          - ٢ ــواد المتعلق ــشاريع الم ــواد هــذه مــن م ــشاريع الم ــا باســتيحاء م ويرحّــب مجلــس أوروب

  .وليا، ويعتبر هذا النهج منطلقا صائبابمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة د
ويتطلــع مجلــس أوروبــا إلى المناقــشات الــتي ســتجريها اللجنــة مــستقبلا بــشأن مــشاريع     - ٣

المــواد المــذكورة، إذ ســتمكن مــن زيــادة اســتجلاء مــدى انطبــاق مــشاريع المــواد علــى مختلــف    
ام القــانوني الــذي المنظمــات الدوليــة، مــع مراعــاة التنــوع في طبيعــة كــل منــها وخــصوصية النظــ

  .والقواعد العامة للقانون الدوليأي المعاهدة التأسيسية، واتفاق المقر، : تخضع له
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  المفوضية الأوروبية    
مــن التعليقــات العامــة الأساســية الــتي تم التأكيــد عليهــا مــرارا وتكــرارا في التعليقــات       - ١

فمعظـم  . روبي مراعـاة كافيـة    السابقة، ضرورة مراعاة مـشاريع المـواد لخـصوصيات الاتحـاد الأو           
الاتفاقيات المتعددة الأطراف مفتوحة اليـوم أمـام الاتحـاد الأوروبي ليـصبح طرفـا متعاقـدا فيهـا،                   

ويعــزى التــأثير الكــبير للاتحــاد الأوروبي علــى الممارســة التعاهديــة الدوليــة   . إلى جانــب الــدول
. الإقليمـي ) الاقتـصادي (تكامـل  والقانون التعاهدي الدولي إلى مميزاته الخاصـة بـصفته منظمـة لل      

فقد نقلـت الـدول الأعـضاء في الاتحـاد العديـد مـن الاختـصاصات وسـلطة اتخـاذ القـرار بـشأن                        
ــة باسمــه    )٣(مجموعــة مــن المــسائل إلى الاتحــاد   ــساحة الدولي ــه يــشارك في ال ــذلك، فإن ، ونتيجــة ل

ا الاتحـاد الأوروبي  ويشكّل العـدد الكـبير مـن المعاهـدات الدوليـة الـتي أبرمه ـ             . وأصالة عن نفسه  
ــانون الاتحــاد الأوروبي   ــن ق ــيس فقــط لمؤســسات الاتحــاد      . جــزءا م ــة ل ــات ملزم ــذه الاتفاق وه

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الاتحـــاد الأوروبي، خلافـــا . الأوروبي، بـــل لدولـــه الأعـــضاء أيـــضا
للمنظمات الدولية التقليديـة، يتـصرف وينفـذ التزاماتـه الدوليـة إلى حـد كـبير مـن خـلال دولـه            

.  تـابعين لـه    “وكلاء” أو   “أجهزة”الأعضاء ومن خلال سلطاتها، وليس بالضرورة من خلال         
وبالتالي، فإن هناك فروقا كبيرة بين المنظمات الدولية التقليدية من جهـة، ومنظمـات مـن قبيـل                

الإقليمـي، تتمتـع    ) الاقتـصادي (الاتحاد الأوروبي، مـن جهـة أخـرى، باعتبـاره منظمـة للتكامـل               
ون بصلاحيات كبيرة في مجال العلاقات الخارجية، وهي صلاحيات ما فتئـت تـزداد              بحكم القان 

  .مع مرور الوقت
وبحكم الوتيرة المطردة التي يُقبل بها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المعاهـدات المتعـددة                - ٢

الإقليمــي، ) الاقتــصادي(لتكامــل الأطــراف إلى جانــب الــدول، فقــد تمكــن، باعتبــاره منظمــة ل 
بيد أن مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية        . صياغة القانون والممارسة التعاهديين إلى حد كبير       من

ويشكّل هـذا   . المنظمات الدولية، في شكلها الحالي، لا تعكس ذلك إلا على نطاق محدود جدا            
 الأمر مصدر قلق للاتحـاد الأوروبي لأنـه المنظمـة الدوليـة الـتي يحتمـل أن تتـأثر أكثـر مـن غيرهـا                        

فليس ثمـة منظمـة دوليـة أخـرى لهـا وضـع             . بمشاريع القواعد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية     
وحتى الآن، فإن الاتحاد الأوروبي غير مقتنع بأن مشاريع المواد وما يصحبها من شـروح               . مماثل

ة فالعديد من مشاريع المواد تبدو إمـا غـير مناسـب          . تعكس بصورة كافية تنوع المنظمات الدولية     
أو بـالأحرى غـير قابلـة للتطبيـق علـى منظمـات التكامـل الإقليمـي مـن قبيـل الاتحـاد الأوروبي،            
ــتي أصــبحت موضــحة الآن        ــة ال ــروق الدقيق ــار بعــض الف ــدما تؤخــذ في الاعتب وذلــك حــتى عن

__________ 
، ازداد توسـع نطـاق المجـالات الـتي     ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١مع دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ في        )٣(  

؛ انظـر فئـات ومجـالات       )باسـتثناء الـسياسة الخارجيـة والأمنيـة المـشتركة         (تشملها السياسات المتكاملة للاتحاد     
  .عاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي من الم٦ إلى ٢اختصاص الاتحاد المذكورة في المواد 
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ظهر بعض الـشروح قلـة أو انعـدام الممارسـات ذات الـصلة              توبالإضافة إلى ذلك،    . الشروح في
وفي مثل هذه الحالات، يظل السؤال المطروح هو مـا إذا كانـت لجنـة            . رحةلدعم الأحكام المقت  

  .القانون الدولي تستند إلى أساس كاف لاقتراح القاعدة المعنية
وعلى ضـوء هـذه التعليقـات، تـرى المفوضـية الأوروبيـة أن تمعـن لجنـة القـانون الـدولي                        - ٣

الي، مناســبة لتعتمــدها اللجنــة لحــالنظــر فيمــا إذا كانــت مــشاريع المــواد والــشروح، في شــكلها ا
  .القراءة الثانية أم أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة والعمل في
  

  منظمة العمل الدولية    
ــال          - ١ ــدول عــن الأفع ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق ــتناد إلى الم ــواد في الاس ــشاريع الم ــرط م تف
يـة والـدول فيمـا يتعلـق بالمـسؤولية          ويرتأى أن المناظرة بين المنظمات الدول     . المشروعة دولياً  غير

. أمر غير مبرر في ضوء الاختلافات الكبيرة بين هذين الشخصين من أشخاص القـانون الـدولي               
فبينمــا تمــارس الــدول ولايــة عامــة، تمــارس المنظمــات الدوليــة ولايــة محــددة وفقــا للــصلاحيات   

  . بموجب صكوكها التأسيسية- ضمنا  صراحة أو-الممنوحة لها 
. فا للـدول، تعمـل المنظمـات الدوليـة بالـضرورة داخـل إقلـيم العديـد مـن الـدول                 وخلا  - ٢

ولــذلك، فــإن العديــد مــن الــصكوك التأسيــسية للمنظمــات الدوليــة تتــضمن حكمــا بــشأن          
ــضاء        ــدول الأع ــة داخــل ال ــات الدولي ــة للمنظم ــة القانوني ــة والأهلي ــن . الشخــصية الاعتباري وم

 مــن ٩ مـن المـادة   ٢منظمـة العمـل الدوليــة؛ والبنـد     مــن دسـتور  ٣٩علـى ذلـك، المـادة     الأمثلـة 
 مــن دســتور المنظمــة   ٩ مــن الفــصل  ٢٧النظــام الأساســي لــصندوق النقــد الــدولي؛ والمــادة      

؛ ٢٠٠٥ مــن الاتفــاق الــدولي لزيــت الزيتــون وزيتــون المائــدة لعــام ٥للــهجرة؛ والمــادة  الدوليــة
  .يرها من الاتفاقية الأوروبية لبراءات الاختراع، وغ٥والمادة 

ــة والــتي تعتــبر أفعــالا        - ٣ ــها المنظمــات الدولي ــز بــين الأفعــال الــتي ترتكب ومــن المهــم التميي
مـشروعة دوليـا، وتمثـل انتـهاكا للقـانون الـدولي، وتلـك الـتي تعتـبر غـير مـشروعة بموجـب                        غير

ولــئن أشـــارت اللجنـــة بوضــوح إلى أن مـــشاريع المــواد لا تـــشمل الأفعـــال    . القــانون الـــوطني 
، فــإن بعــض )١ مــن شــرح مــشروع المــادة ٣الفقــرة (وعة بموجــب القــانون الــوطني المــشر غــير

ومن الحجج الرئيسية التي قدمها المقرر الخـاص        . الأمثلة التي سيقت في الوثائق يشوبها الغموض      
لتأكيد المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية أن محكمة العدل الدوليـة ذكـرت في فتواهـا بـشأن                 

لحصانة من الإجراءات القانونيـة الـتي يتمتـع بهـا المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق                   الخلاف المتعلق با  
أن الأمــــم المتحــــدة قــــد تطالَــــب بتحمــــل المــــسؤولية عــــن الأضــــرار الناشــــئة    ،)٤(الإنــــسان
__________ 

  )٤(  I.C.J. Reports 1999, p.62.  
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 تـشير إلى تـصريحات اعتـبرت    “هـذه الأفعـال  ”ومن المهم التذكير بأن    . )٥(“الأفعال هذه” عن
وحيـث  . هيرا، وهو مـا يمثـل عـادة انتـهاكا للقـانون الـوطني       شركتان تجاريتان أن فيها قذفا وتش     

إن هذه الأفعال ارتكبتها الأمم المتحدة أو وكلاؤها المتصرفون بصفتهم الرسميـة، فـإن الحـصانة                
 الـتي قـد تطالـب المنظمـات الدوليـة بتحمـل             “الأفعـال ”من الإجراءات القانونية تـسري، لكـن        
  .القانون الوطني وليست الأفعال غير المشروعة دولياالمسؤولية عنها هي الأفعال التي تنتهك 

ــا في ذلــك         - ٤ ــة، بم ــة الوطني ــنظم القانوني ــة في إطــار ال ــدما تتــصرف المنظمــات الدولي وعن
الحالات التي لا تفي فيها بعقد تجاري أو يرتكب فيها أحد أفـراد بعثـات حفـظ الـسلام مخالفـة                     

للقانون، فإن هذه الانتهاكات لا تمثـل أفعـالا         لقانون المرور، أي في حال ارتكاب أفعال مخالفة         
فهـي مجــرد انتـهاكات للقـانون الــوطني تـشملها الحــصانة مـن الإجــراءات      . غـير مـشروعة دوليــا  

وبنـاء  . ولو رفعت هذه الحصانة، لخضعت المنظمـات الدوليـة لولايـة المحـاكم الوطنيـة              . القانونية
مباشــرة لــدى النظــر في الموضــوع    علــى ذلــك، فــإن هــذه الأمثلــة لا تــصلح للاســتناد إليهــا        

تناقشه اللجنة حاليا، بل يستأنس بها فقط لدعم المبدأ العام القائل بـأن المنظمـات الدوليـة            الذي
قــد تطالَــب بتحمــل المــسؤولية عــن الأضــرار الناشــئة عــن أفعــال تعتــبر غــير مــشروعة بموجــب    

 إعـادة النظـر في الأمثلـة    ولذلك، فإن منظمة العمـل الدوليـة تحـث اللجنـة علـى     . القانون الوطني 
مـن الـشرح العـام    ) ٥(الواردة في الشروح، مثل حادث السيارة في الصومال، الوارد في الفقرة       

للفصل الثاني من الباب الثاني، أو الحـالات الـتي تنـشأ عنـها تعويـضات تـدفعها الأمـم المتحـدة،               
  ).A/64/10 من الوثيقة ٥١انظر الفقرة  (٣٥كما ورد في شرح مشروع المادة 

  
  صندوق النقد الدولي    

إن مصدر القلق الرئيسي لصندوق النقد الدولي هو النهج المتّبـع واعتمـاد اللجنـة علـى                   - ١
 ونعتقـد . المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا في إعداد مشاريع المواد            

  .أن هذا النهج غير مناسب لسببين
فالمنظمـات الدوليـة، خلافـا      . ي بين الدول والمنظمـات الدوليـة      أولا، هناك فرق جوهر     - ٢

بــل الاختــصاص القــانوني لمنظمــة مــا تحــدده وثيقتــها   . )٦(للــدول، لــيس لــديها اختــصاص عــام 
التأسيسية التي تشكّل، جنبا إلى جنب مـع القواعـد والقـرارات الـتي اعتمـدت بموجبـها، قاعـدة              

__________ 
  .٦٦، الفقرة ٨٩  و٨٨المرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  
المنظمــات الدوليــة لا تمتلــك، خلافــا ”بينــت محكمــة العــدل الدوليــة، في فتواهــا بــشأن الأســلحة النوويــة، أن    )٦(  

، أي أن الـدول الـتي تنـشئها تنيطهـا بـسلطات ترسـم       ‘تخـصص دأ ال مب ـ’للدول، اختصاصا عاما، بل يحكمهـا       
 Legality of the Use by a State of.“حدودها وفقا للمصالح المشتركة التي تكلّفهـا تلـك الـدول بالنـهوض بهـا     

Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 66 at 78, para. 25.  
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ا تتخذه من إجراءات إزاء أعـضائها مـن خـلال    وينبغي أن تحدد مسؤولية المنظمة عم   . تخصيص
تقييم ما إذا كانت قد تصرفت وفقا لهـذا الإطـار القـانوني أو مـا إذا كانـت قـد خرقـت قاعـدة              

 ومـشاريع المـواد، في    .  قبلتـه طوعـا    آمرة مـن قواعـد القـانون الـدولي أو التزامـا آخـر كانـت قـد                 
تتحمل المـسؤولية تجـاه أعـضائها حـتى         شكلها الحالي، توحي خطأ بأن المنظمة الدولية يمكن أن          

عندما يكون تصرفها امتثالا لوثيقتها التأسيسية والقواعد الآمرة والتزاماتها الأخـرى الـتي قبلتـها       
  .‘‘النص الخاص مقدم على النص العام’’ولا ينسجم هذا النهج مع مبدأ . على وجه التحديد

فهناك فروق كـبيرة بـين الأطـر        .  العام ثانيا، الكثير من مشاريع المواد لا يصلح للتطبيق         - ٣
القانونية لمختلف المنظمات الدولية، ومن الصعب جدا صـياغة مبـادئ تنطبـق علـى جميـع هـذه                   

ولئن كان جميع الدول تمتلك نفـس الخـصائص، فـإن المنظمـات الدوليـة لهـا أغـراض              . المنظمات
ولـذلك فإنهـا تتـضمن    ولا تراعـي مـشاريع المـواد هـذه الفـروق،           . وولايات وصلاحيات مختلفـة   

المؤسـسات  (قد لا تنطبق إلا بشكل محدود علـى بعـض المنظمـات الدوليـة علـى الأقـل                    أحكاما
ــثلا   ــة م ــة الدولي ــار       ). المالي ــذه الأحكــام في إط ــن المناســب إدراج ه ــا إذا كــان م ــساءل عم ونت

  .المشروع هذا
ولـة عمومـا بـشأن    ويبدو أيضا أن العديد من سمـات مـشاريع المـواد تتجـاوز الآراء المقب              - ٤

 من النظام الأساسـي للجنـة تـنص    ١ من المادة ١وندرك أن الفقرة . مسؤولية المنظمات الدولية 
ــه   ــى أن ــه      ”عل ــدولي وتدوين ــانون ال ــدريجي للق ــز التطــوير الت ــة هــو تعزي . “يكــون هــدف اللجن

را حين لم تشر اللجنة إلى أي حـد تـشكّل مـشاريع المـواد تـدوينا للقـانون الـدولي أو تطـوي                       وفي
تـــدريجيا لـــه، فـــإن مـــن الواضـــح أن معظـــم هـــذه المـــشاريع تنـــدرج في إطـــار محاولـــة للتطـــوير 

  .وينبغي أن يشار إلى هذه النقطة صراحة في الشرح. )٧(التدريجي
  

من منظمة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة ومنظمـة الطـيران                مذكرة مشتركة       
ــة الزر   ــدولي للتنمي ــصندوق ال ــدولي وال ــة والمنظمــة   المــدني ال ــة ومنظمــة العمــل الدولي اعي

البحرية الدوليـة والمنظمـة الدوليـة للـهجرة والاتحـاد الـدولي للاتـصالات ومنظمـة الأمـم                   
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة           

  ية ومنظمة التجارة العالميةالعالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجو
إفراط مشاريع المواد في محاكاة المـواد المتعلقـة بمـسؤولية           : يتعلق شاغلنا الرئيسي بما يلي      - ١

الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً؛ والغمـوض الـذي يحـوم حـول نطـاق مـشاريع المـواد،                       

__________ 
، التي تنص على أنه يمكن للمنظمـة الدوليـة أن تتحمـل       ١٦ من مشروع المادة     ٢مثلة على ذلك الفقرة     من الأ   )٧(  

  .المسؤولية لمجرد الإذن لدولة عضو بارتكاب فعل يكون غير مشروع دولياً إذا ارتكبته المنظمة
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؛ والإبهــام الــذي يكتنــف خاصــة فيمــا يتعلــق بمــسؤولية الــدول إزاء مــسؤولية المنظمــات الدوليــة
 ومـا يبـدو أنـه عـدم مراعـاة           “قواعـد المنظمـة   ” ترابط مبدأ قاعدة التخصيص بالدور المكرس ل ــ      

بالقدر الكافي لاختلاف أنواع المنظمات الدولية القائمة مع ما يقتـرن بـذلك مـن تنـوع شـديد                   
اص للمنظمـات   في هياكلها ومهامها وولاياتها؛ ومحدودية الاهتمام الذي حظـي بـه الوضـع الخ ـ             

الدولية فيما يتعلق بالالتزام بالتعويض؛ والحلول المقترحة فيما يتصل بالأفعال المتجـاوزة لحـدود              
  .سلطة وكلاء المنظمات الدولية أو الأجهزة التابعة لها

أولا : وتــشكل المنهجيــة الــتي اتبعتــها اللجنــة مــصدر انــشغال مــن زاويــتين أساســا همــا    - ٢
ــستند    أن ــواد ت ــشاريع الم ــة محــدودة جــدا مــن الممارســات    م ــا  -إلى مجموع  الناشــئة في معظمه
أنشطة عـدد قليـل جـدا مـن المنظمـات؛ وثانيـا، أن تلـك المـواد لم تُـراعِ إلا بـشكل محـدود                           عن

الوضــع الخــاص للمنظمــات الدوليــة مقارنــة مــع وضــع الــدول فيمــا يتعلــق بالمــسؤولية بموجــب   
ويكمـن منـشأ هـذه المـسائل        . ر علـى نحـو أخـص      القانون الدولي عموما وفيما يتعلق بجبر الـضر       

في المنهجية التي اتبعتها اللجنة حيث اتخذت من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير             
المــشروعة دوليــاً منطلقــا لمــشاريع المــواد الــتي وضــعتها بــشأن مــسؤولية المنظمــات الدوليــة رغــم 

فللمنظمـات  . سائل قانونيـة متباينـة إلى حـد كـبير        الحالتين تختلفان اختلافا شاسعا وتـثيران م ـ       أن
الدوليــة والــدول شخــصيات قانونيــة تختلــف اختلافــا كــبيرا ومــن شــأن منــهج اللجنــة أن يــثير     
مشاكل مـن الناحيـة العمليـة لأن الخـصائص المحـددة للمنظمـات الدوليـة لا تُؤخـذ في الحـسبان                      

ة تتــصرف بالــضرورة ضــمن وبوجــه خــاص، فــإن كــون المنظمــات الدوليــ. بــصورة محــدودة إلا
الأقــاليم الخاضــعة للــدول، وتمــارس ولاياتهــا مــن خــلال مبــدأ التخــصص مــسألة ينبغــي أن تمعــن 

  .اللجنة النظر فيها
وكان الأجدر باللجنة أن تتبع منهجا عمليـا بقـدر أكـبر وألا تركـز إلا علـى المجـالات                      - ٣

لية، حيث توجـد ممارسـة يمكـن        التي تتيح فرصة لوضع قواعد مشتركة بين جميع المنظمات الدو         
ــة إلى التــدوين أو التطــوير التــدريجي      أن تــستند إليهــا تلــك القواعــد وتــبرز فيهــا الحاجــة العملي

  .للقانون الدولي الذي ينشأ عن أنشطة المنظمات الدولية وتجربتها
يـة  وقد يُتوخى أيضا، إذا أُريد لمـشاريع المـواد أن تُعتمـد في نهايـة المطـاف في شـكل اتفاق                      - ٤

دولية، على الأقل، التحسب لآلية مماثلة للآلية المكرسة في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة             
 الــتي بموجبــها قُــدمت البنــود والمرفقــات  ١٩٤٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢١وحــصاناتها المؤرخــة 

قـصد  الموحدة إلى المنظمات الدوليـة المعنيـة أولا لكـي تقرهـا قبـل عرضـها علـى الـدول الأعـضاء                   
وعلاوة على ذلك، نـشأت ممارسـة في إطـار الاتفاقيـة نفـسها تقـضي بـأن يكـون إيـداع                      . الموافقة

ولعل من الخيارات الأوضـح لـصون مـصالح المنظمـات     . التحفظات رهنا بموافقة الوكالات المعنية 
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نـشئ  الدولية أن تصبح هذه الأخيرة أطرافا في اتفاقية دولية تتناول مسؤولية المنظمـات الدوليـة وت   
التزامات على عاتقها على غرار اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات المعقـودة بـين الـدول والمنظمـات                    

  .١٩٨٦مارس / آذار٢١الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية المؤرخة 
  

  منظمة حلف شمال الأطلسي    
واد تود منظمة حلف شمال الأطلسي أن تعرب عن شاغل عام يتمثل في أن مـشاريع الم ـ              - ١

والشروح المتعلقة بها لا يبدو أنها تتطرق دائما بصورة مستفيضة إلى الوضع الخـاص للمنظمـات                
طة الــتي تقــوم بهــا تلــك المنظمــة   الــذي تحــتفظ الــدول الأعــضاء في إطــاره، بحكــم طبيعــة الأنــش   

  .لعوامل أخرى، بسلطة اتخاذ القرارات كلها تقريبا وتشارك يوميا في إدارة المنظمة وعملها أو
وتتناول التعليقات التالية هيكل المنظمة، وإجراءاتها المتعلقة باتخاذ القرارات وممارسـاتها             - ٢

مـن  ) أ(ومنظمة حلف شمال الأطلسي هي منظمة دولية بمفهـوم الفقـرة         . فيما يتصل بالمطالبات  
.  من مشاريع المواد وهي، بهذه الصفة، شخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي    ٢مشروع المادة  

  .ع بالشخصية القانونية الدولية وبسلطة إبرام المعاهداتوتتمت
ــصنع سياســات المنظمــة وقراراتهــا       - ٣ ــسية ل . ومجلــس شمــال الأطلــسي هــو المؤســسة الرئي

وتتألف عـضوية المجلـس مـن ممثلـي جميـع الـدول الأعـضاء في الحلـف، ويكـون في حالـة انعقـاد                         
ثلين الـدائمين، الموجـودين في مقـر    ويجتمـع المجلـس في معظـم الحـالات علـى مـستوى المم ـ         . دائم

المنظمة، لكنه يجتمع أيضا مرتين في السنة عـادة علـى مـستوى وزراء الخارجيـة ووزراء الـدفاع           
ويتصرف المجلس بنفس السلطة ولـه      . وقليلا ما يجتمع على مستوى رؤساء الدول والحكومات       

حيحة أيــا كــان نفــس صــلاحيات اتخــاذ القــرارات، ويكــون لقراراتــه نفــس المركــز وتكــون ص ــ
  .مستوى اجتماعاته

ــد مناقـــشات          - ٤ ــسي بتوافـــق الآراء، بعـ ــف شمـــال الأطلـ ــرارات منظمـــة حلـ ــذ قـ وتُتخـ
وتتـساوى  . ولا تتخـذ القـرارات بالتـصويت أو الأغلبيـة         . ومشاورات بين ممثلي دولها الأعـضاء     

لقـرارات  كل الـدول الأعـضاء في الحلـف في الحـق في التعـبير عـن آرائهـا في المجلـس ولا تُتخـذ ا                  
ومــن ثم فــإن . إذا كانــت جميــع الــدول مــستعدة لتأييــد توافــق الآراء بــشأن تلــك القــرارات   إلا

القرارات الـتي يتخـذها المجلـس هـي تعـبير عـن الإرادة الجماعيـة للـدول الأعـضاء ذات الـسيادة                       
 وتتحمل كل دولة عضو المسؤولية الكاملـة      . ويتم التوصل إليها بالتراضي وتحظى بتأييد الجميع      

عن قراراتها، ويتوقع منها أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون لها السلطة القانونية المحليـة                
. وغيرهــا مــن الــسلطات اللازمــة لتنفيــذ القــرارات الــتي يتخــذها المجلــس بمــشاركتها وتأييــدها    

 ويسري مبدأ اتخاذ القرارات بتوافق الآراء على جميع شـؤون الحلـف، ممـا يـدل علـى أن الـدول               
الأعضاء هي التي تقرر وأن كلا منـها يـشارك أو تتـاح لـه الفرصـة الكاملـة للمـشاركة في كـل                
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ويُطبّـق هـذا المبـدأ علـى كـل مـستويات المنظمـة؛ ويجـوز لجميـع                  . مراحل عملية اتخاذ القرارات   
الدول الأعضاء أن تشارك، بل إنها تشارك فعلا بحكم الممارسة، وعلى قدم المـساواة، في جميـع                 

  . والهيئات الفرعية داخل المنظمةاللجان
وفيما يتعلق بمهـام المنظمـة، تقتـضي كـل عمليـة تقـوم بهـا المنظمـة أو تقودهـا أن يـأذن                          - ٥

وتتمتع الدول الممثلة في المجلس، بناء على ما لهـا مـن سـلطات،              . مجلس شمال الأطلسي بولايتها   
ارســة العمليــة، تُتخــذ قراراتهــا بــصلاحية البــت في العمليــات الــتي تقودهــا المنظمــة، لكــن في المم

عادة بناء على القرارات الصادرة عـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، أو اسـتجابة لطلـب                      
وتــنص . تقدمــه دولــة معينــة أو مجموعــة مــن الــدول تلــتمس مــشاركة المنظمــة أو الــدعم منــها   

ة، في إطـار مجلـس      وتتفق الدول الأعضاء في المنظم    . ولاية على الغرض من العملية وهدفها      كل
شمال الأطلسي، على المحتـوى الـدقيق لمهمـة معينـة وتطلـب مـن الـسلطات العـسكرية للمنظمـة                     

وعقـب صـدور   . تمدها بمعلومات عن الاحتياجـات العـسكرية اللازمـة لإنجـاح تنفيـذ المهمـة         أن
ة قرار من المجلس ببدء عملية تحـت قيـادة المنظمـة، تـضع الـسلطات العـسكرية التابعـة لهـا، خط ـ                     

تشغيلية يلـزم أن يقرهـا المجلـس بـدوره؛ وتغطـي هـذه الخطـة، في جملـة أمـور، قواعـد الاشـتباك                         
وعـادة مـا تعيـد      . ؛ والاختصاصات والمطالبات  )في ذلك الأحكام التي تنظم استخدام القوة       بما(

ولاية مجلس شمال الأطلـسي والخطـة التـشغيلية التأكيـد صـراحة علـى نيـة الدولـة تنفيـذ العمليـة                    
حتــرام تــام لأحكــام القــانون الــدولي العــام الواجبــة التطبيــق، بمــا في ذلــك القــانون الإنــساني ا في

  .الدولي، وحسب الاقتضاء، مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
ــات المنظمــة         - ٦ ــشأ في إطــار إحــدى عملي ــد تن ــتي ق ــة ال ــات التعاقدي ــق بالمطالب وفيمــا يتعل
ارة أن شـرط تحكـيم موحـدا قـد أدرج في جميـع العقـود الـتي                  أنشطتها الأخرى، يجدر بالإش ـ    أو

فالمنازعــات الــتي تنــشأ في إطــار علاقــة تعاقديــة، تجــوز إحالتــها إلى  . تكــون المنظمــة طرفــا فيهــا
  .التحكيم وفقا لمقتضيات هذا الحكم، إذا تعذرت تسويتها بالطرق الودية

ي المتعلقــة بتــسوية  وتجــدر بالإشــارة ختامــا إجــراءات منظمــة حلــف شمــال الأطلــس         - ٧
فــالإجراءات الــتي تنطبــق علــى    . المنازعــات، ولعلــها أوثــق صــلة بمــسألة المــسؤولية القانونيــة      

المطالبات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في المنظمة منـصوص عليهـا في المـادة الثامنـة مـن اتفـاق                     
 /يــران  حز١٩الــدول الأطــراف في حلــف شمــال الأطلــسي المتعلــق بمركــز قواتهــا، والمــؤرخ         

ومن خلال اتفاق الدول الأطـراف في حلـف شمـال الأطلـسي والـدول الأخـرى              . ١٩٥١ يونيه
 / حزيــران١٩المــشاركة في برنــامج الــشراكة مــن أجــل الــسلام المتعلــق بمركــز قواتهــا، والمــؤرخ 

، فإن أحكامه تسري أيـضا، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال، علـى جميـع                      ١٩٩٥يونيه  
  . برنامج الشراكة من أجل السلامالدول المشاركة في
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وفي حالة العمليات التي تنفذ بمشاركة الدول التي ليست أعضاءً في منظمـة حلـف شمـال        -  ٨
ــة        ــادة الأحكــام المتعلق ــدرج ع ــسلام، ت ــشراكة مــن أجــل ال ــامج ال ــسي أو مــشارِكة في برن الأطل

 حلـف شمـال الأطلـسي وتلـك     يُبرَم بـين منظمـة  ، بالمطالبات في اتفاق بشأن المركز أو اتفاق مماثل   
  .الدولة أو الدول ويشمل الدول المشاركة غير الأعضاء في المنظمة وكذا الدول الأعضاء فيها

وما فتئت المنظمة ودولها الأعضاء تنفذ بنجـاح أحكامهـا وإجراءاتهـا المتعلقـة بالمطالبـات                  -  ٩
قصر مـن ذلـك لكنـها مـدة     منذ نحو ستة عقود، كما لم تلبث تنفذها باشتراك مع شركائها لمدة أ          

  .لا يستهان بها، وشكّلت نموذجا لعلاقات مماثلة في سياقات أخرى في أوساط المجتمع الدولي
  

  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي    
قد لا تنطبق دائما المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً علـى                  - ١

والواقـع  . ، ومن ثم ينبغي ألا تشكل أساسـا لـصياغة المـواد المتعلقـة بالمـسؤولية               المنظمات الدولية 
أنــه إذا كانــت المنظمــات الدوليــة تتمتــع بالشخــصية القانونيــة الدوليــة، فإنهــا بخــلاف الــدول،     

ــه صــكوكها          لا ــنص علي ــا ت ــا لم ــها وفق ــل إنهــا محــدودة بنطــاق ولايت ــا، ب ــصاصا عام تملــك اخت
ــا. التأسيـــسية ــة أن توضـــح    ومـــن ثم، فإننـ ــة في إمكانيـ ــر اللجنـ ــأن تنظـ ــرأي القائـــل بـ ــد الـ  نؤيـ

  .شروحها إلى أي حد تُعتبر مشاريع المواد تدوينا لقانون قائم يستند إلى الممارسة الفعلية في
ولا تحــدد مــشاريع المــواد في صــيغتها الحاليــة آليــة إنفاذهــا ولا الكيانــات الــتي ســتتولى     - ٢

جنة أن يكون لهيئة دولية أو محكمة محليـة هـذه الاختـصاص            فهل ستتوقع الل  . مسؤولية تفسيرها 
، قد لا يكون النـهجان متـسقين        )٨(العام على المنظمات؟ وكما أشار إليه صندوق النقد الدولي        

مع الصكوك التأسيسية لبعض المنظمات الدولية التي تنص تحديـدا علـى آليـات تفـسير أو إنفـاذ               
  .ازعاتلبعض المسائل من قبيل آليات تسوية المن

  
  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص    

تتمثل أغراض المعهد الدولي لتوحيـد القـانون الخـاص في بحـث الـسبل الكفيلـة بمواءمـة                      - ١
وتنسيق القانون الخـاص للـدول ومجموعـات الـدول والإعـداد تـدريجيا لاعتمـاد الـدول لقواعـد                    

عهد مشاريع قـوانين واتفاقيـات بهـدف        وتحقيقا لهذا الغرض، يعد الم    . موحدة في القانون الخاص   
وضع قانون داخلي موحد؛ ويعدّ مـشاريع اتفاقـات بهـدف تيـسير العلاقـات الدوليـة في ميـدان                    
القــانون الخــاص؛ ويجــري الدراســات في مجــال القــانون الخــاص المقــارن؛ ويتــابع المــشاريع الــتي    

د علاقـات عنـد الاقتـضاء؛    تضطلع بها بالفعل في هذه الميادين مؤسساتٌ أخرى يقيم معها المعه          
__________ 

  .A/CN.4/545صندوق النقد الدولي، ملاحظات عامة، الوثيقة انظر   )٨(  
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ــالتعميم علــى نطــاق واســع      . ويــنظم المــؤتمرات وينــشر الأعمــال الــتي يعتبرهــا المعهــد جــديرة ب
ــه ويــضطلع بعــدد       ويمــارس المعهــد أيــضا مهمــة الوديــع لــبعض الــصكوك المعتمــدة تحــت رعايت

  .الأنشطة الإعلامية وأنشطة المساعدة التقنية من
اعتمـاد  (ها هيئاتـه في مجـالات مؤسـسية أو ماليـة صـرفة              وباستثناء القرارات الـتي تتخـذ       - ٢

. ، لا يتخذ المعهد قـرارات ملزمـة لدولـه الأعـضاء          )الميزانية وتقرير الاشتراكات وتعيين الوكلاء    
قت عليهــا فالــصكوك الــتي تُعتمــد تحــت رعايتــه ليــست ملزمــة إلا للــدول الــتي قبلتــها أو صــدّ    

لمعهـد في عـضويته أي منظمـة أخـرى وليـست            وعلاوة على ذلك، لا يـضم ا      . انضمت إليها  أو
  .أي منظمة أخرى عضوا فيه

ولقــد درســنا بعنايــة مــشاريع المــواد وخلــصنا إلى أن الأنــشطة الــتي يــضطلع بهــا المعهــد    - ٣
يحتمــل أن تتــيح الفرصــة لفعــل أو امتنــاع عــن فعــل تترتــب عليــه مــسؤولية مــن النــوع الــذي  لا

  .تتوخى مشاريع المواد تنظيمه
  

  الدوليالبنك     
أوضح الفريق العامل المعني بمسؤولية المنظمات الدولية التابع للجنـة، في تقريـره الأولي،                - ١

ا المــشروع وفي المــشروع الــسابق  بــالمفهوم الــذي اســتخدم بــه في هــذ“المــسؤولية”أن مــصطلح 
 الأفعـال غـير     النتائج المترتبة في القانون الدولي على     ” لا يشير إلا إلى      سؤولية الدول والمتعلق بم  له

مـشاريع المـواد     ويـستتبع ذلـك أن    ). ٤ الفقـرة    ،A/CN.4/L.622انظـر الوثيقـة      (“المشروعة دولياً 
هي قواعد ثانوية، حيث إن اللجنة لم تبذل أي محاولة لتعريـف محتـوى الالتزامـات الدوليـة الـتي                    

في نطــاق فتعريــف محتــوى هــذه الالتزامــات ينــدرج فعــلا . تترتــب المــسؤولية علــى الإخــلال بهــا
وبالإضــافة إلى ذلــك، فإنــه نظــرا للتنــوع الــذي تتــسم       . القواعــد الأوليــة لا القواعــد الثانويــة   

المنظمات الدولية فيما يتعلق أيضا باختلاف المـصادر القانونيـة للالتزامـات الدوليـة، سـيكون                 به
 مـــن المـــستحيل مـــن الناحيـــة العمليـــة أن تـــضع اللجنـــة قواعـــد للمـــسؤولية تأخـــذ في الاعتبـــار 

  .الالتزامات الملقاة على عاتق المنظمات الدولية نتيجة للقواعد الأولية
وتفاديا لاحتمال اتخاذ مـشاريع مـواد اللجنـة والـشروح المرافقـة لهـا ذريعـة للاحتجـاج                - ٢

بالتزامات أولية وهمية للمنظمات الدولية، فإن اللجنة قد ترغب في أن تنظـر في إمكانيـة إدراج                 
، إلى أن الإشـارات إلى الالتزامـات   )الفـصل الأول (ها للمبـادئ العامـة      صريحة في شـروح    إشارة

الأولية، سواء في مشاريع المواد أو في الشروح المرافقة لها، إنما تـرد علـى سـبيل المثـال ولا تمثـل                       
أي استنتاج من جانب اللجنة بشأن تلك الالتزامات، وهي مهمة لا تعود إلى اللجنة لأغـراض                

  .هذا المشروع
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لئن كانـت الـشروح الـواردة بـشأن عـدد لا يـستهان بـه مـن مـشاريع المـواد تتـضمن                        و  - ٣
 “بالمثـل ”ومن ثم يأتي استخدام تعابير من قبيل        (تحذيرات واضحة بشأن ندرة الممارسة المتاحة       

، فإنه قد يكون من المناسـب أن تنظـر اللجنـة في إمكانيـة               )“من شأنه أن يبدو   ” و “القياس ”و
لى أي مدى تعتبر اللجنة مشاريع المواد تدوينا لقانون قـائم وأن تحـدد،              أن توضح في شرحها، إ    

  .عندما يكون الأمر كذلك، ما يتصل بذلك من حالات في الممارسة الفعلية
  

  تعليقات محددة على مشاريع المواد  - باء  
  الباب الأول    
    مقدمة    

  ١مشروع المادة   -  ١  
  نطاق مشاريع المواد هذه    

  
  مجلس أوروبا    

يتطلع مجلس أوروبا أيضا إلى أن تمعن لجنة القانون الدولي النظر في أوجـه التـرابط بـين                    
المــسؤولية الدوليــة عــن عمــل غــير   (١نطــاق تطبيــق مــشاريع المــواد الــوارد في مــشروع المــادة   

  .والشروح التي تُحيل كثيرا إلى أحكام أعمال الإدارة) مشروع دولياً بموجب القانون الدولي
  

  لعمل الدوليةمنظمة ا    
 على المسؤولية الدولية لمنظمـة      “تنطبق” على أن مشاريع المواد      ١ينص مشروع المادة      - ١

 “تنطبـق ”والـسؤال الـذي تـثيره هـذه الـصياغة هـو علـى أي أسـاس قـانوني يُتـوخّى أن                       . دولية
ــسؤولية    ــى تلــك الم ــواد عل ــشاريع الم ــة     . م ــدة دولي ــراح وضــع معاه ــة إلى اقت ــصرفت الني وإذا ان

ة، فإن السؤال الأول هو تحديد الجهة الـتي ينبغـي دعوتهـا للتفـاوض بـشأن تلـك المعاهـدة                جديد
فهـل سـتكون معاهـدة لا تبرمهـا إلا المنظمـات الدوليـة أو لا تبرمهـا                  . وإبرامها في نهاية المطاف   

ــصدّ      ــواد ألا ت ــشاريع الم ــد لم ــا كلاهمــا؟ وإذا أُري ــدول أم ســتكون معاهــدة يبرمه ــا إلا ال ق عليه
ول، فلا بد من تناول العلاقة بين الصكوك التأسيـسية القائمـة والمعاهـدة الجديـدة تنـاولا               الد إلا

 علـــى المنظمـــات الدوليـــة في إطـــار القـــانون “تنطبـــق”وإذا أُريـــد لمـــشاريع المـــواد أن . شـــاملا
التعاهدي، فإن من الأنسب فيما يبدو تصبح هذه المنظمات أيضا ملزمـة بهـذه الأحكـام ولـيس              

وهذا ما سيشكل، في تلك الحالة، التزامـا قانونيـا جديـدا سيقتـضي أن تحـصل                 . الدول فحسب 
المنظمــات الدوليــة علــى موافقــة أجهزتهــا العليــا الــتي تتــألف عــادة مــن معظــم دولهــا الأعــضاء      

وفي هذه الحالة، ينبغي أن يُسمح للمنظمات الدولية علـى الأقـل            . تكن مؤلفة من جميعها    لم إن
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في عمليـة صـوغ هـذه المعاهـدة، وأن يكـون لتعليقاتهـا وزن أكـبر                 بأن تـشارك مـشاركة كاملـة        
وقــد يكــون مــن المستــصوب الاهتــداء بأســلوب مــشاركة  . مــداولات لجنــة القــانون الــدولي في

ــصاناتها      ــصة وحـ ــالات المتخصـ ــازات الوكـ ــة امتيـ ــذ اتفاقيـ ــع وتنفيـ ــة في وضـ ــات الدوليـ المنظمـ
يقها يمكـن لتلـك المنظمـات أن تـصبح      أو على سبيل التفضيل، بالسبل التي عن طر      ١٩٤٧ لعام

ملزمة باتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات الـتي تعقـد بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين                         
  .١٩٨٦المنظمات الدولية لعام 

وإذا كــان القــصد هــو أن تكــون مــشاريع المــواد تــدوينا لقــانون عــرفي قــائم، فــسيكون   - ٢
فانطلاقــا .  العامــة والاعتقــاد بــالإلزام علــى حــد ســواء  الــضروري أن تــستند إلى الممارســة  مــن
وعـلاوة علـى ذلـك،    . الأمثلة التي ساقتها اللجنـة، يـصعب الوقـوف علـى أي ممارسـة عامـة          من

 ،فــإن الآراء الــتي تبــديها المنظمــات الدوليــة تجــسد لــيس فحــسب انعــدام الاعتقــاد بــالإلزام          
في الميـدان عـدا مجموعـة ضـيقة للغايـة           أيضا اعتراضا واضحا على وجـود أي قـانون عـرفي             وإنما
ومن ثم، فإن مشاريع المـواد      . القواعد التي يمكن التسليم بأنها قواعد آمرة في القانون الدولي          من

لا يبدو أنها تمثل تدوينا للقانون القائم ولا يمكن أن تتحول إلى قواعد ملزمة قانونـا إلا بمعاهـدة             
  .في وضعها بقدر مهمدولية تقتضي أن تشارك المنظمات الدولية 

وحتى لو أُريد لمـشاريع المـواد أن يقتـصر تأييـدها علـى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة،             - ٣
] المنظمـات [بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، أو بموجـب دسـاتير          ”فمن المهم أن تُوضع     

 ارتأتـه محكمـة      علـى نحـو مـا      “أطرافـا فيهـا   ] تلـك المنظمـات   [أو الاتفاقات الدوليـة الـتي تكـون         
 ١٩٥١مــارس / آذار٢٥العـدل الدوليـة، في فتواهـا الـصادرة بــشأن تفـسير الاتفـاق المعقـود في        

  .)٩(بين منظمة الصحة العالمية ومصر
وعلاوة على ذلك، فـإن مـن الأحـوط ترقـب النتـائج الـتي قـد تنـشأ عـن إعمـال المـواد                           - ٤

ياً قبـل المـضي في إجـراء المناقـشة المتعلقـة            المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دول       
فهــذه المــواد، بعــد مــرور تــسع ســنوات علــى اعتمــاد اللجنــة لهــا، . بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة

ــة العامــة للأمــم المتحــدة، دون أن تــصدر أي دعــوة للتفــاوض علــى       لا ــد نظــر الجمعي ــزال قي ت
  .معاهدة دولية بشأنها

  

__________ 
  .I.C.J. Reports 1980, p.73 at pp.89-90, para. 37انظر   )٩(  
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ظـر الـشامل للتجـارب النوويـة ومنظمـة الطـيران            من منظمة معاهـدة الح    مذكرة مشتركة       
ــة والمنظمــة       ــة ومنظمــة العمــل الدولي ــة الزراعي ــدولي للتنمي ــصندوق ال ــدولي وال المــدني ال
البحرية الدوليـة والمنظمـة الدوليـة للـهجرة والاتحـاد الـدولي للاتـصالات ومنظمـة الأمـم                   

نظمة الصحة العالمية والمنظمة    المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة السياحة العالمية وم       
  العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة التجارة العالمية

وعلى وجه الخصوص، نـرى     . إن لنا أيضا شواغل مشتركة بشأن نطاق مشاريع المواد          - ١
 بمـسؤولية   أن من الصعب فهم سبب قيام اللجنـة بـإدراج أحكـام بـشأن بعـض المـسائل المتعلقـة                   

فقـد  . الدول في علاقتها بمسؤولية المنظمات الدولية، واستبعادها أحكاما أخرى في الوقت ذاتـه   
كان الأجدر باللجنة، إمـا أن تتقيـد بعنـوان الموضـوع الـذي أُسـند إليهـا، والـذي يقتـصر علـى                        

مـات  ، واضعة في اعتبارها اسـتقلال الشخـصية الاعتباريـة للمنظ          “مسؤولية المنظمات الدولية  ”
الدولية؛ وإما أن تتبع باتـساق نهجـا أكثـر مرونـة يتمثـل في أن تـدرج في مـشاريع المـواد، جميـع                

بمـــا في ذلـــك مـــسؤولية الـــدول إزاء (جوانـــب مـــسؤولية الـــدول المتعلقـــة بالمنظمـــات الدوليـــة 
  ).المنظمات الدولية

: نــهجينومــن دواعــي الأســف أن مــشاريع المــواد لم تتــوخّ الاتــساق في اختيــار أحــد ال  - ٢
لا تتنـاول   ] هـذه المـواد   [”:  أن ١ مـن شـرح المـادة        ١٠فمن جهة، أوضحت اللجنـة في الفقـرة         

المسائل المتصلة بالمسؤولية الدولية الـتي يمكـن أن تتكبـدها الدولـة إزاء إحـدى المنظمـات                  [...] 
 غير أن عـددا مـن مـشاريع المـواد تلـك يتنـاول،             ). ١٨انظر أيضا مشروع المادة      (“... الدولية

) ٢( ٣٢ و) ٢( ١سـيما مـشاريع المـواد        لا(من جهة أخرى، هـذه المـسائل صـراحة أو ضـمنا             
  ).٦١ إلى ٥٧ والمواد من ٤٩  و٣٩ و
وينبغي أن تأخذ اللجنة بهـذا النـهج الثـاني وأن تتنـاول جميـع جوانـب مـسؤولية الـدول             - ٣

الف الـذكر بـشأن     وعلـى عكـس مـا ذكرتـه اللجنـة في الـشرح الـس              . المتعلقة بالمنظمات الدولية  
ــة جميــع المــسائل    ١مــشروع المــادة  ، لا يبــدو أن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول تتنــاول بفعالي

وإذا كـان الأمـر كـذلك، فإنـه ينبغـي           . المتصلة بمسؤولية الـدول فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة           
ومـع ذلـك،   . يُذكر صراحة في أحد أحكام مشاريع المواد بدلا من أن يتناولـه الـشرح فقـط        أن

تراودنا شكوك في أن يكون الأمر كـذلك، ونـرى ضـرورة اسـتكمال النـهج المتبـع في مـشاريع              
المواد الـواردة أعـلاه حـتى يتنـاول بـصورة محـددة وشـاملة مـسألة التـرابط بـين مـسؤولية الـدول                 

 وإذا تناولـت مـشاريع المـواد مـسؤولية الـدول إزاء           . والمنظمات الدولية بموجب القانون الـدولي     
المنظمات الدولية على غـرار مـا هـو مقتـرح في هـذا المقـام، فإننـا نحـث اللجنـة والمقـرر الخـاص                          
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على أن يوليا الاعتبار الواجب لاختلاف مواقف الدول الأعضاء في المنظمات الدولية والـدول              
  .غير الأعضاء فيها

  
  ٢مشروع المادة   -  ٢  

  المصطلحات المستخدمة    
  

  المفوضية الأوروبية    
  تــشير إلى٢مــن مــشروع المــادة ) ج(حــظ المفوضــية الأوروبيــة أن الفقــرة الفرعيــة  تلا  
ولعله سيكون من المناسب للجنة القانون الـدولي إعـادة          . غير أنها لا تعرفه     “الوكيل”مصطلح  

يتعلـق    الذي يضع قاعدة عامة للإسناد فيما      ٥النظر في هذا التعريف وربما ربطه بمشروع المادة         
  .“وكيل”أو  “جهاز”بتصرف 

  
  منظمة العمل الدولية    

 المقتــرح مــن لجنــة القــانون الــدولي في مــشروع  “المنظمــات الدوليــة”يــضيف تعريــف   - ١
ويبـدو  . “كيانـات أخـرى  ” إلى التعاريف الحالية أن أعضاء المنظمات يمكن أن يكونوا       ٢المادة  

ول مـن التعريـف،     أن هذه الإضافة لا تضيف عنـصرا مهمـا لمـا هـو مـشمول بالفعـل بـالجزء الأ                   
الذي يبدو واسع النطـاق بمـا يكفـي لإدراج إمكانيـة مختلفـة تتمثـل في عـضوية كيانـات أخـرى                 

ولا يبـدو أن تنـوع العـضوية يُخلـف أي أثـر علـى مـسألة مـسؤولية المنظمـات                  . من غير الـدول   
 وتشير منظمة العمل الدولية إلى أنه سبق لإحـدى المنظمـات أن اقترحـت حـذف هـذا              . الدولية

المنظمـة  ”غير أن منظمة العمل الدولية، تؤيد تأييدا تاما فكرة عدم استخدام عبـارة              . )١٠(نصال
، بالنظر إلى أنها لا تعكس بدقـة الهيكـل الثلاثـي لتمثيـل الأعـضاء في منظمـة                   “الحكومية الدولية 
  .العمل الدولية

) A/CN.4/568/Add.1انظــر الوثيقــة (وكانــت تعليقــات ســابقة لمنظمــة العمــل الدوليــة    - ٢
. “الوكيـل ”أبدت بالفعـل تحفظـات معينـة فيمـا يتعلـق بـالتعريف الواسـع النطـاق لمـصطلح                     قد
تستخدم اللجنة سوى الجزء الأخير من تعريف هـذا المـصطلح الـذي قدمتـه محكمـة العـدل                    ولم

ــة ــارة     . الدولي ــل عب ــة مث ــود مهم ــذلك، فُقــدت قي ــام ب ــزة    ”وبالقي ــن أجه ــاز م ــه جه أوكــل إلي
 يترك المجال مفتوحا لكيان لا علاقة له بالمنظمة لتحديد ما إذا كانـت المنظمـة     ، مما )١١(“المنظمة

__________ 
  )١٠(  A/CN.4/556 ٥، الفقرة) تعليق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.(  
 Reparations for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, ICJ:انظـر   )١١(  

Reports 1949, p. 174 at 177.  
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وهــذا النــهج يتجاهــل قواعــد . قــد تــصرفت عــن طريــق شــخص أو كيــان مــن غــير مــسؤوليها 
المنظمة بل ويمكن أن تتعارض النتيجة مع تلك القواعد في الحالات التي تـتم فيهـا اتفاقـات بـين                 

ولا وجــود في الممارســة الحاليــة للمنظمــات . قــات الوكالــةأطــراف تــستبعد بــشكل صــريح علا
 المقتـرح في مـشاريع المـواد، ولا في المبـادئ            “الوكيـل ”الدولية على حد علمنا لمفهوم مصطلح       

العامة لقانون الوكالة وسـيؤدي إلى تغـيير كـبير في طريقـة تـصرف المنظمـات، ممـا سـيؤدي إلى                      
فمــثلا، ينبغــي ألا يــشمل . عها بولاياتهــاســلوك مفــرط في الحيطــة يكــون علــى حــساب اضــطلا

أو المتعاقـــدين مـــن البـــاطن مثـــل ) الاستـــشاريين( المتعـــاونين الخـــارجيين “الوكيـــل”مـــصطلح 
الشركات أو المنظمات غير الحكومية، التي قد تُبرم معها عقود للمساعدة في أداء بعـض المهـام                  

 العمـل الدوليـة فقـرة تـستبعد     وتدرج بشكل منـهجي في العقـود الـتي تبرمهـا منظمـة            . المؤسسية
  .مسؤولية المنظمة عن الأفعال التي يقوم بها المتعاونون أو مقدمو الخدمات الخارجيون

وقد تـود اللجنـة أيـضا إيـلاء اهتمـام لحالـة ممثلـي الـدول الـذين يـؤدون بـشكل مؤقـت                      - ٣
 مختلـف  مهاما للمنظمة ولكن بصفتهم الوطنية، مثل رؤسـاء الاجتماعـات والأجهـزة، وأعـضاء           

فهـل ينبغـي    . الهيئات، مثل اللجنة نفـسها، أو قـضاة المحـاكم الإداريـة والمحـاكم الجنائيـة الدوليـة                 
  اعتبار جميع هؤلاء الأشخاص وكلاء يمكن أن يتسببوا في مسؤولية المنظمة المعنية؟

مـسألة  ) A/CN.4/568/Add.1 (٢٠٠٦وأثارت منظمة العمل الدولية في تعليقاتهـا لعـام       - ٤
وفي ضوء اتجـاه متزايـد للـشراكة بـين القطـاعين الخـاص              . ، مثل الشركات الخاصة   “اناتالكي”

 الواسـع النطـاق هـذا عواقـب سـلبية       “الوكيل”والعام في المنظمات الدولية، قد يكون لتعريف        
  .بعيدة الأثر على استمرار تطور هذه الاتجاهات الجديدة

  
تجـارب النوويـة ومنظمـة الطـيران        من منظمة معاهـدة الحظـر الـشامل لل        مذكرة مشتركة       

ــة والمنظمــة       ــة ومنظمــة العمــل الدولي ــة الزراعي ــدولي للتنمي ــصندوق ال ــدولي وال المــدني ال
البحرية الدوليـة والمنظمـة الدوليـة للـهجرة والاتحـاد الـدولي للاتـصالات ومنظمـة الأمـم                   

عالمية والمنظمة  المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة ال         
  العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة التجارة العالمية

، حـسب تعريفهـا     “قواعد المنظمـة  ”نحن غير متأكدين من الدور الذي تقرر أن تؤديه            
ة  فـنحن نجـد صـعوب       .، في مشاريع المواد   )١٢(٢من مشروع المادة     ) ب(الوارد في الفقرة الفرعية     

__________ 
رأيهـم تعريفـا ناقـصا، واقترحـوا         الـذي يعتـبر في       “قواعـد المنظمـة   ”ة مستـشارين قلـق إزاء تعريـف         ساور عـد    )١٢(  

 أو على الأقـل التـشديد عليـه في شـرح            ٢يكون هناك تسلسل هرمي بين قواعد المنظمة في مشروع المادة            أن
  .مشروع المادة
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بشكل خاص في فهم الكيفية التي جرت بها صياغة التأكيد على قواعد المنظمـة مـع مبـدأ عـدم                    
  .٣١الاعتداد بقواعد المنظمة المعرب عنه في مشروع المادة 

  
  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    

، يبــدو أن اللجنــة تعتــبر أن منظمــة الأمــن ٢مــن شــرح مــشروع المــادة ) ٤(في الفقــرة   
ــاون في ــا    والتعـــ ــارين المنـــــصوص عليهمـــ ــدة، تـــــستوفي المعيـــ ــشأ بمعاهـــ ــا، وإن لم تُنـــ  أوروبـــ

ولا يوجـــد . ، الـــتي تعـــرف المنظمـــات الدوليـــة٢مـــن مـــشروع المـــادة ) أ(الفرعيـــة  الفقـــرة في
الوقت الحاضر، توافق في الآراء بين الـدول المـشاركة في منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا                     في

أي أن تكــون للمنظمــة شخــصيتها : د الــشرطين المــذكورينعلــى أن تــستوفي هــذه المنظمــة أحــ
هي في المقام الأول وثيقة هلـسنكي النهائيـة   (تكون الوثائق التأسيسية للمنظمة    أن  القانونية، أو   

وتنــاقش حاليــا الهيئــات . خاضــعة للقــانون الــدولي) وميثــاق بــاريس مــن أجــل أوروبــا الجديــدة 
نظمـة هـاتين المـسألتين، والأمانـة العامـة للمنظمـة علـى              التداولية وهيئات صنع القرار التابعة للم     

  .استعداد لإبلاغ لجنة القانون الدولي بما يُحرز من تقدم في هذه المداولات أو بالانتهاء منها
  

  البنك الدولي    
، في حــين أنهــا تقــدم تعريفــا “الجهــاز”لا تــشمل مــشاريع المــواد أي تعريــف لمــصطلح   

. ويمكـن إدخـال تحـسينات علـى الـنص الحـالي           . “الوكيـل ” لمـصطلح ) ج (٢مشروع المـادة     في
  :وبصفة خاصة

ــة لم تعــرف مــصطلح     •   ــضا  “الوكيــل”، فهــل تعريــف  “الجهــاز”بمــا أن اللجن  يــشمل أي
الأجهزة؟ فمن جهة، لعل المرء يميـل إلى تقـديم جـواب سـلبي علـى هـذا الـسؤال بـسبب                      

لتـالي تمييزهـا بوضـوح بـين        وبا (“جهـاز أو وكيـل    ”استخدام لجنة القانون الدولي عبارة      
في عــدة مــشاريع مــواد؛ ومــن جهــة أخــرى، قــد يُحمــل المــرء علــى تقــديم  ) المــصطلحين

ــة أن     رد ــسبب ملاحظــة اللجن ــسؤال نفــسه ب ــز بــين الأجهــزة  ”بالإيجــاب علــى ال التميي
ولتجنــب . )١٣(“والــوكلاء لا يبــدو وجيهــاً لغــرض إســناد التــصرف إلى المنظمــة الدوليــة

مـشاريع    هذه النقطة، نرى أنه من المستصوب أن تقدم اللجنة، في سوء تفاهم بشأن   أي
ــالرجوع إلى قواعــد المنظمــة، قياســا علــى تعريــف   “الجهــاز”المــواد، تعريفــا لمــصطلح    ب

  .)١٤(المصطلح الوارد في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا

__________ 
  .٥من شرح مشروع المادة ) ٥(انظر الفقرة   )١٣(  
  ).“تصرف أجهزة الدولة”) (٢ (٤المادة   )١٤(  
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 يُفـضل علـى     “يـشمل ”درك أن مـصطلح     ، نحـن ن ـ   “الوكيـل ”أما فيما يتعلـق بتعريـف         •  
.  كوسيلة أيضا لتبديـد القلـق إزاء تقييـد إسـناد التـصرف بـدون مـسوغ            “يعني”كلمة  

ــتخدام مـــصطلح     ــيقين، نفـــضل بـــشكل قـــاطع اسـ ــا للـ ــه، توخيـ  بـــدلا “يعـــني”إلا أنـ
  .“الجهاز” و “الوكيل” في أي تعريف لكل من “يشمل” من

  
  الباب الثاني    
  ولياً الصادرة عن المنظمة الدوليةالأفعال غير المشروعة د    

  
  الفصل الأول    
  مبادئ عامة    

  
  ٤مشروع المادة   -  ٣  

  عناصر الفعل غير المشروع دولياً الصادر عن المنظمة الدولية    
  

  المفوضية الأوروبية    
ــة القــانون الــدولي قــررت ألا تــدرج في المــشروع       - ١ ــة أن لجن تلاحــظ المفوضــية الأوروبي

 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا ٣دة حكمــا ممــاثلا للمــا
وقـد جـرى بيـان أسـباب عـدم إدراج حكـم        ). “وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليـاً       ”(

، ولا سـيما    ٤مماثل في المشروع المتعلق بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة في شـروح مـشروع المـادة                  
 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية       ٣ يتعلق بالجملـة الثانيـة مـن المـادة           وفيما). ٥(و  ) ٤(الفقرتين   في

الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، تذكر هذه الشروح أنه يتعذر التمييز بدقة بين القـانون                
غير أنه في حين أن هذا التعليق قد يكـون          . الداخلي لإحدى المنظمات الدولية والقانون الدولي     

. مات الدولية التقليدية، فإنه لا يبدو متوافقا مـع حالـة الاتحـاد الأوروبي             صحيحا بالنسبة للمنظ  
ففــي حالــة هــذا الأخــير، بمــا في ذلــك في ممارســته القــضائية، مــن التفــسيرات العامــة أن نظامــه    

  .الداخلي منفصل عن القانون الدولي
 Nederlandse Adminsitratie der Belastingen ضـد  Van Gend en Loosقـضية  وفي   - ٢

الــتي تــشكل بالفعــل معلمــة بــارزة، قــضت محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي أن المعاهــدة 
المتعلقة بالجماعة الاقتصادية الأوروبية أنشأت نظاما قانونيا جديـدا متميـزا عـن القواعـد العامـة                 

  :للقانون الدولي
ــدولي حــدت     (...) ”     ــانون ال ــدا مــن الق ــا جدي ــا قانوني ــشكل الجماعــة نظام  ت

ــسيادية، وإن كــان ذلــك ضــمن مجــالات محــدودة،        ــا ال ــه مــن حقوقه ــدول مــن أجل ال
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وبــصرف النظــر . يــشمل الخاضــعون لــه الــدول الأعــضاء فقــط بــل رعاياهــا أيــضا   ولا
تشريعات الدول الأعضاء، لا يفرض قانون الجماعة بالتالي التزامات علـى الأفـراد              عن

.  جـزءا مـن تـراثهم القـانوني        فحسب، بل يُقصد منه أيضا أن يمنحهم حقوقا أصـبحت         
ولا تنــشأ هــذه الحقــوق فقــط عنــدما تمنحهــا المعاهــدة بــشكل صــريح، بــل أيــضا تنــشأ  
بحكم الالتزامـات الـتي تفرضـها المعاهـدة بوضـوح علـى الأفـراد وكـذلك علـى الـدول                     

  .)١٥(“الأعضاء وعلى مؤسسات الجماعة
ــاد    - ٣ ــة للاتحـ ــة العـــدل التابعـ  الأوروبي، في دعـــوى وفي الآونـــة الأخـــيرة، أكـــدت محكمـ

يرلندا فيما يتعلق باتفاقيات الأمم المتحـدة لقـانون         أالمخالفة التي رفعتها المفوضية الأوروبية ضد       
  :، ما يلي“مصنع الأكسيد المختلط”، قضية ١٩٨٢البحار لعام 

لا يمكن لمعاهدة دولية أن تمس بتوزيع المـسؤوليات المحـدد في معاهـدات              ... ”    
 بالتالي، أن تمس باسـتقلالية النظـام القـانوني للجماعـة الـذي تكفـل       الجماعة، ولا يمكن 
  .)١٦(“المحكمة الامتثال له

وبالإضــافة إلى ذلــك، ارتــأت محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي في حكــم الاســتئناف         
 أنـه حـتى ميثـاق    ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ٣ المـؤرخ    قضية مؤسسة القاضي والبركات   الصادر في   

ة لا يمكــن أن يعلــو علــى القواعــد الدســتورية المنــصوص عليهــا في المعاهــدات        الأمــم المتحــد 
ــسية للاتحــاد الأوروبي   ــانون الأساســي للاتحــاد الأوروبي ”(التأسي ــادئ  )“الق ، فيمــا يتعلــق بالمب

  .)١٧(العامة لقانون الاتحاد الأوروبي التي تشمل حماية الحقوق الأساسية
تحــاد والــدول الأعــضاء فيــه لا تنظمهــا مبــادئ  ويترتــب علــى ذلــك أن العلاقــة بــين الا   - ٤

وقــد يكــون لهــذا . القــانون الــدولي، ولكــن القــانون الأوروبي بوصــفه مــصدرا مــستقلا للقــانون
أيضا انعكاسات علـى حـالات التنـازع المحتملـة بـين قـانون الاتحـاد والاتفاقـات الدوليـة للـدول                   

 دامـت هـذه الاتفاقـات تتنـاول مـسائل      الأعضاء، سواء المبرمة مع دول ثالثـة أو فيمـا بينـها، مـا        
ــانون الاتحــاد الأوروبي  ــدأ    . )١٨(تخــضع لق ــق المب ــانون الاتحــاد الأوروبي، ينطب فمــثلا، في إطــار ق

__________ 
 Case 26/62, Van Gend and Loos v NederlandseAdministratie der Belastingen, [1963] European:انظـر   )١٥(  

Court Reports, p.1.  
 Case C-459/03, Commission v Ireland (Mox Plant Case), Judgment of 30 May 2006, [2006]:انظـر   )١٦(  

European Court Reports p. 1-4635, para. 123.  
 Case C-402/05P and C-4 l5/05P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation:انظـر   )١٧(  

v Council of the European Union and Commission of the European Communities, [2008] European 

Court Reports, p. 1-6351, para. 308.  
  .من المعاهدة المتعلقة بسير أعمال الاتحاد الأوروبي) ٢ (٣٥١انظر المادة   )١٨(  
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علـــى الاتفاقـــات الدوليـــة المبرمـــة   “العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين ” القـــانوني الـــدولي المعـــروف بــــ
ضرورة على الاتفاقـات المبرمـة بـين        الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بال         مع

  .الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما أن قانون الاتحاد الأوروبي له الأولوية
 “تقـبلا ”ولا يجادل الاتحاد الأوروبي في أن هناك منظمات دولية هي دون شك أكثـر                 - ٥

 مـن مـشروع     ٥و   ٤للقانون الدولي مـن الاتحـاد الأوروبي، وأن الـشروح الـواردة في الفقـرتين                
غـير أنـه ينبغـي    .  قـد تعـني هـذه المنظمـات الدوليـة ذات الطـابع التقليـدي بدرجـة أكـبر             ٤المادة  
  .تبين هذه الشروح بوضوح أنها لا تنطبق على الاتحاد الأوروبي أن
  

  منظمة العمل الدولية    
.  على أن الفعل غير المشروع دوليـا قـد ينـشأ في حالـة الامتنـاع     ٤ينص مشروع المادة     

ــة مهــم في هــذه النقطــة     ــدول والمنظمــات الدولي ــرار  . ويبــدو أن الفــرق بــين ال ففــي حــين أن ق
التــصرف الــذي تتخــذه الدولــة يتوقــف علــى أجهزتهــا الخاصــة، وبالتــالي يمكــن الاحتجــاج           

ــه ــة       ب ــة المنظمــات الدولي ــصرف، تختلــف حال ــاع عــن الت ــة الامتن . كأســاس للمــسؤولية في حال
. نــاء علــى تفــويض ممنــوح مــن هيئــات إدارة تتــشكل مــن الــدولفأجهزتهــا التنفيذيــة تتــصرف ب

ــدول       ولا ــدرة ال ــدول الأعــضاء، وتتوقــف ق ــصرف دون إرادة ال يمكــن للمنظمــة نفــسها أن تت
فهل ينبغـي مـساءلة الأمـم    . الأعضاء على اتخاذ القرارات على حل توفيقي يصعب التوصل إليه        

يـه فيمـا يتعلـق بالـسلم والأمـن الـدوليين؟            المتحدة عن عدم أداء مجلس الأمن للمهمـة المـسندة إل          
فمسألة الامتناع مفهوم غير مناسب لمعظم القرارات التي تتخذها منظمة من المنظمات الدوليـة              

يكن غير مناسب لجميعها عندما يوضع في سياق ما ينبغي أن يكـون عليـه قـرار تـصرف                    إن لم 
ــادة      ــسياق، ســيعوق مــشروع الم ــام مــسؤولية المنظمــة اج قت اســتن٥٨مناســب؛ ففــي هــذا ال . ي

وعــلاوة علــى ذلــك، عنــدما تكــون قــرارات التــصرف قــد اتخــذت بالفعــل مــن جانــب هيئــات   
الإدارة ويقع امتناع مزعوم من جانب الأجهزة التنفيذية، سينتهك هذا الفعـل النظـام الـداخلي                

  ).٦٣مشروع المادة (للمنظمة وستخضع المسألة لقاعدة التخصيص 
  

  الفصل الثاني    
  د التصرف إلى المنظمة الدولية إسنا    

  
  ٥مشروع المادة   -  ٤  

  قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى المنظمة الدولية    
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  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي    
ــادة      ــشروع الم ــستند م ــصرف     ٥ي ــسؤول يت ــل في أن الم ــي يتمث ــناد وظيف ــار إس  إلى معي
عيار ينبغي أن يكون ثابتـا ومتمـشيا مـع التعليقـات       ونرى أن هذا الم   .  للمنظمة “وكيلا”بصفته  

، ومـع المعـايير المـستخدمة لتحديـد مـا إذا كـان              )١٩(التي سبق أن أدلى بها صندوق النقد الـدولي        
سلوك قام به مسؤولو منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي بـصفتهم الرسميـة يـشكل                  

 أن احتـرام حـصانة المنظمـة المنـصوص عليهـا            والواقـع . فعلا يدخل في نطاق حـصانات المنظمـة       
في صكوكها التأسيسية أو في اتفاقاتها المتعلقة بالحصانات أمر أساسي لأداء مهمتها لأنه يحمـي               
ــشأن         ــة ب ــا آراء متباين ــد تكــون له ــة ق ــدعاوى في محــاكم وطني المنظمــة مــن أن تكــون عرضــة ل

والشروح المرفقة بها بصيغتها الحالية على أنهـا      غير أنه قد تُفسَّر مشاريع المواد       . التزاماتها الدولية 
  .تجُبَُ الصكوك التأسيسية للمنظمة أو اتفاقاتها المتعلقة بالحصانات

  
  البنك الدولي    

، الــذي يتــضمن القاعــدة العامــة لإســناد التــصرف، في فقرتــه   ٥يــنص مــشروع المــادة    - ١
في تأديـة مهامـه فعـلاً      ” لدوليـة   الأولى على أن يُعتبر تصرف أي جهاز أو وكيل تابع للمنظمـة ا            

فهـل هـذه الـصياغة تعـني ضـمنا أن معيـار الإسـناد الحـصري معيـار                   . “ صادراً عن تلك المنظمـة    
وظيفي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإن المرء قد يتساءل عما إذا كان يلزم، مـن حيـث الممارسـة                   

فقـط بـأداء مهـام المنظمـة        العملية، شيء آخر للإسناد، أي تحديدا أن الوكيل لم يقـم في الواقـع               
  .بل إنه تصرف أيضا بناء على تعليمات المنظمة المعنية وتحت سيطرتها

 علـى تحديـد مهـام       “قواعـد المنظمـة   ” أهميـة    ٥وتقصر الفقرة الثانية من مشروع المـادة          - ٢
غير أنه في مكان آخر من شرح مشاريع المواد، تعترف اللجنـة بـأن قواعـد          . الأجهزة والوكلاء 

ــاب الثــاني          ”ة المنظمــ ــا في الب ــصوص عليه ــد المن ــادئ والقواع ــق المب ــى تطبي ــضا عل ــؤثر أي ــد ت ق
الدوليـة وأعـضائها، وذلـك، مـثلاً، فيمـا يتـصل بمـسألة إسـناد                 يخص العلاقات بين المنظمـة       فيما
وفي ضوء هـذه الملاحظـة الوثيقـة الـصلة بالموضـوع، قـد تـود اللجنـة إعـادة النظـر                      . )٢٠(“الفعل
  . وفقا لذلك٥واعد المنظمة لإسناد التصرف، وتنقيح مشروع المادة مسألة أهمية ق في
  

__________ 
؛ وانظـر أيـضا منظمـة    A/CN.4/545انظر صندوق النقد الدولي، التعليق على قواعـد إسـناد التـصرف، الوثيقـة                 )١٩(  

  .A/CNA/568/Add.1، الوثيقة  العمل الدولية، التعليقات على تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات
  .٣١من شرح مشروع المادة ) ٤(الفقرة   )٢٠(  
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  ٦مشروع المادة   -  ٥  
تصرف الأجهزة أو الوكلاء ممّن تضعهم تحـت تـصرف المنظمـة الدوليـة دولـة أو منظمـة                       

    دولية أخرى
  المفوضية الأوروبية    

يــستند في نهايــة ، الــذي “الــسيطرة الفعليــة”يتمثــل الحكــم الرئيــسي المقتــرح في معيــار   - ١
المطــاف علــى الــسيطرة الواقعيــة، ويــسير علــى منــوال مــواد مماثلــة مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية   

وتلاحـظ اللجنـة الأوروبيـة أن شـروح مـشروع المـادة            . الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا      
كمــة هــذا كُرســت إلى حــد كــبير لممارســة الأمــم المتحــدة ولمناقــشة الاجتــهاد القــضائي للمح    

وكما يرد في الشروح، أصـدرت هـذه المحكمـة حاليـا عـدة أحكـام                . الأوروبية لحقوق الإنسان  
قضيتي بهرامي وبهرامـي ضـد فرنـسا وسـارامتي     أخرى تؤكد الاتجاه المثير للجدل المتبع سابقا في      

، وهــو اتجــاه لا يتفــق معــه المقــرر الخــاص ولجنــة القــانون الــدولي  ضــد فرنــسا وألمانيــا والنــرويج
  .عديد من الأكاديميينوال
وبغض النظر عن حيثيات الخلافات، يجب التـساؤل عمـا إذا كانـت الممارسـة الدوليـة                   - ٢

كفايـة ومـا إذا كـان هنـاك اعتقـاد ملحـوظ بـالإلزام مـن شـأنه أن يتـيح             الحاليا واضحة بمـا فيـه       
ــة القــانون الــدولي     ــرح مــن لجن ــار المقت ــدوين المعي ــة لحقــوق  الــذي لم تتبعــه المحكمــة الأوروب (ت ي

وهــذا مــا يظــل يــشكل دون شــك مجــالا مــن مجــالات   . في المــشروع الحــالي) الإنــسان إلى الآن
القانون الدولي مـثيرا للجـدل يمكـن للمـرء أن يتوقـع بـشأنه سـيلا مـستمرا مـن اجتـهاد قـضائي                         

يأتي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقط، بل أيـضا مـن المحـاكم المحليـة، بالإضـافة إلى              لا
  .الكتابات الأكاديمية المسهبة

ــل الكــامن وراء القاعــدة الــواردة في مــشروع المــادة           - ٣ ــد يكــون جــزء مــن التعلي  ٦وق
 مــن المــساءلة “التــهرب”وشــرحها هــو التــصور الــذي يفيــد بــأن المنظمــات الدوليــة تميــل إلى    

وروبي، تخـضع  وتجدر الإشـارة إلى أنـه فيمـا يتعلـق بالاتحـاد الأ     . الأفعال غير المشروعة دوليا   عن
مؤسسات الاتحـاد الأوروبي للمـساءلة بـشكل تـام تجـاه بعـضها الـبعض وتجـاه الـدول الأعـضاء                      

الاتحــاد الأوروبي عــن الأفعــال وعــن عــدم التــصرف، وذلــك عمــلا بأحكــام صــريحة واردة     في
وبالإضـــافة إلى ذلــك، يجـــوز أن تكـــون للــدول غـــير الأعـــضاء   . )٢١(المعاهــدات التأسيـــسية  في
ــة المبرمــة مــع الاتحــاد     الاتحــاد  في الأوروبي بموجــب أحكــام صــريحة واردة في الاتفاقــات الدولي

ــها       ــهاكات مزعومــة لاتفــاق ارتكب ــة رفــع قــضايا أمــام محــاكم الاتحــاد الأوروبي عــن انت إمكاني
__________ 

  . من المعاهدة المتعلقة بسير أعمال الاتحاد الأوروبي٢٦٥ و ٢٦٣ و ٢٦٠انظر المواد   )٢١(  
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ويجــوز أن تــنص هــذه الاتفاقــات أيــضا علــى مــشاركة أطــراف متعاقــدة غــير أعــضاء    . الاتحــاد
ى الإحالة الأولية، وهـي إحـدى الأنـشطة الرئيـسية لمحكمـة العـدل       الاتحاد الأوروبي في دعاو   في

صـفة التقاضـي أمـام عـدة         وعـلاوة علـى ذلـك، للاتحـاد الأوروبي        . )٢٢(التابعة للاتحـاد الأوروبي   
بما في ذلك هيئات تـسوية المنازعـات التابعـة لمنظمـة التجـارة العالميـة                (هيئات لتسوية المنازعات    

وروبي برفــع ممــا يــسمح للــدول غــير الأعــضاء في الاتحــاد الأ ) بحــاروالمحكمــة الدوليــة لقــانون ال
ــه   ــة   . دعــاوى ضــد الاتحــاد الأوروبي عــن أفعال وبالإضــافة إلى ذلــك، بخــلاف المنظمــات الدولي

الأخــرى، لا يحــتج الاتحــاد بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية عنــدما يطعــن أطــراف مــن القطــاع   
ويجوز لأي شخص طبيعـي     . )٢٣(اكم الاتحاد الأوروبي  الخاص في أفعاله، ما دام هذا يتم أمام مح        

أن يرفــع دعــوى ضــد قــرار يــصدر في حقــه ) بغــض النظــر عــن الجنــسية أو الإقامــة(أو معنــوي 
  .)٢٤(قرار يعنيه مباشرة أو بصورة فردية أو
  

  منظمة العمل الدولية    
 يأخــذ في الاعتبــار أن هنــاك طــريقتين في قــانون الخدمــة  ٦لا يبــدو أن مــشروع المــادة   

وتحـدد  . المدنية الدوليـة يوضـع في إطارهمـا الموظفـون الوطنيـون رهـن إشـارة المنظمـات الدوليـة                   
ــا باســـم    ــارة”بوضـــوح هاتـــان الطريقتـــان، المعرفتـــان رسميـ ، مـــستوى “الانتـــداب”  و“الإعـ

ى أفعــال هــؤلاء المــوظفين، وتنفيــان أي مــسؤولية عــن أفعــالهم في إطــار المــسؤوليات المترتبــة علــ
وســبق لمنظمــة العمــل الدوليــة أن علقــت علــى هــذه المــسألة وتطلــب إلى    . “الإعــارة”ترتيــب 

__________ 
 المتعلقة بالاختصاص والاعتراف بالأحكام وتنفيـذها في المـسائل المدنيـة            ٢٠٠٧انظر مثلا اتفاقية لوغانو لعام        )٢٢(  

برمة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا ودول أخرى من أعضاء الرابطة الأوروبيـة للتجـارة الحـرة،                والتجارية، الم 
 على أنه يجوز للدول غير الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي أن تـشارك              ٢ من البروتوكول    ٢الذي ينص في المادة     

لها محاكم الـدول الأعـضاء      عن طريق بيانات القضية أو ملاحظات خطية في دعاوى الإحالة الأولوية التي تحي            
  .كمة العدل الأوروبيةفي الاتحاد الأوروبي إلى مح

يحتج الاتحاد الأوروبي بالحصانة من الولاية القـضائية عنـدما ترفـع ضـده دعـاوى في محـاكم دول غـير أعـضاء                          )٢٣(  
عمـال اللازمـة    أي تحديـدا الحـصانة الـتي تـشمل جميـع الأ           : وتستند الحـصانة المحـتج بهـا إلى مبـدأ الوظيفيـة           . فيه

وفيما يتصل بالأعمال المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة،        . لتنفيذ المهام والأنشطة الرسمية للمنظمة    
تحــاد الأوروبي مــسألة الحــصانة   تتنــاول أحكــام معنيــة مدرجــة في اتفاقــات وضــع القــوات الــتي يبرمهــا الا        

  .ية ودعاوى تسوية المطالبات المرفوعة ضد الاتحاد الأوروبيالدعاوى المدنية والجنائية في المحاكم الأجنب من
 مـن المعاهـدة المتعلقـة       ٢٦٥ و   ٢٦٣يشمل اختصاص محكمة العدل التابعة للاتحـاد الأوروبي، وفقـا للمـادتين               )٢٤(  

بسير عمل الاتحاد الأوروبي اختصاصا حصريا بالبت في مشروعية أفعال المؤسسات الأوروبية التي تنتج آثارا               
غــير أن اختــصاص المحكمــة مــستبعد فيمــا يتعلــق بالأفعــال المعتمــدة في إطــار  ). أو في عــدم التــصرف(نونيــة قا

 مـن المعاهـدة     ٢٧٥انظـر المـادة     : أحكام السياسة الخارجية والأمنيـة المـشتركة، مـع اسـتثناءات محـدودة معينـة              
  .المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي
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ــام    ــة لعـ ــاة تعليقـــات المنظمـ ــة أن تتفـــضل بمراعـ ــادة  ٢٠٠٦اللجنـ ــا يتعلـــق بمـــشروع المـ  ٥ فيمـ
  ).A/CN.4/568/Add.1الوثيقة  انظر(
  

  ٧شروع المادة م  -  ٦  
   اوز حدود السلطة أو مخالفة التعليماتتج    

  
منظمــة  ومنظمــة معاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب النوويــة مــذكرة مــشتركة مقدّمــة مــن  

 ومنظمة العمل الدوليـة والمنظمـة       الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   والطيران المدني الدولي    
تحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمـة      البحرية الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والا     

ة والمنظمـة العالميـة   المنظمة العالمية للملكيـة الفكري ـ السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية و     
  الجوية ومنظمة التجارية العالميةللأرصاد 
الأفعـال غـير    مـن مـواد مـسؤولية الـدول عـن      ٧إنّ القواعد الـواردة في مـشروع المـادة          

ــاًالمــشروعة  ــة والمتجــاوزة لح ــ   دولي ــابع للدول دود  المنطبقــة علــى الأفعــال الــصادرة عــن جهــاز ت
، لا يمكن أن تنطبق آليا على الأفعال الصادرة عـن وكيـل أو جهـاز تـابع لمنظمـة دوليـة                      السلطة

فعلى الأقل ينبغي إيجاد توازن أفضل بـين        . تخصصلا تتحمل المسؤولية إلا ضمن نطاق مبدأ ال       
تجــاوزة لحــدود الــسلطة وحمايــة الأطــراف الثالثــة الــتي تعــوّل علــى حــسن نيــة إســناد الأفعــال الم

نوطـة بهـم، مـن جهـة، وبـين مبـدأ       الوكلاء والهيئـات ممـن يتـصرفون خـارج حـدود الولايـات الم            
 وكون المتجاوز لحدود السلطة وكيلاً كان أو هيئـة يتـصرّف خـارج حـدود الولايـة                  التخصص

ولـذلك ينبغـي بهـذا الـشأن        .  من قبل أعضائها، من جهة أخـرى       والمهام المنوطة بالمنظمة الدولية   
فالقواعــد والممارســات الــسائدة المنطبقــة . إيـلاء الاعتبــار الواجــب للآليــات والقواعــد الداخليـة  

علــى امتيــازات وحــصانات المنظمــات الدوليــة ووكلائهــا مــن شــأنها أن تــشكّل ضــابطا لطبيعــة 
  .الأفعال لهذه

  
  ٨مشروع المادة   -  ٧  

   تصرف الذي تعترف به المنظمة الدولية وتتبنّاهال    
  

  المفوضية الأوروبية    
 إلى بيان صادر عن الجماعـة الأوروبيـة         ٨من شرح مشروع المادة     ) ٣(أُشير في الفقرة      

التصنيف الجمركـي لـبعض     ‐ الجماعات الأوروبية (في قضية من قضايا منظمة التجارية العالمية        
لإشــارة إلى هــذا البيــان في ســياق تأييــد القــول بــأنّ الممارســة    وجــاءت ا). المعــدات الحاســوبية

تفرّق دائما وبشكل واضح بين الاعتراف بإسـناد تـصرّف والاعتـراف بإسـناد مـسؤولية إلى                  لا
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فقـد أعلـن الاتحـاد الأوروبي،       . غير أنّ الإشارة إلى هذا البيان تبدو في غـير محلـها           . منظمة دولية 
لتحمل كامـل المـسؤولية   رية العالمية المشار إليه آنفا، أنّه مستعد في ما يتعلق بقضية منظمة التجا   

 لأنّ لـه الاختـصاص الحـصري في تنـاول             الـضريبية  الامتيازاتالدولية عن كافة التدابير في مجال       
هذا الموضوع وهو بذلك يشكل الكيان الوحيد القادر على تصحيح الانتهاك المحتمـل، أي أنّـه                

ي رد محتمل إلى الوضع السابق قد تأمر به قواعد تـسوية المنازعـات،              الكيان الوحيد الضامن لأ   
  .التابعة لمنظمة التجارة العالمية

  
  ٩مشروع المادة   -  ٨  

  وقوع خرق لالتزام دولي    
  

  المفوضية الأوروبية    
 مــرة أخــرى الافتــراض العــام الــذي يبعــث علــى  ٩ مــن مــشروع المــادة ٢تــثير الفقــرة   - ١

وللأسـباب المـشار    .  إلى مجال القانون الدولي    “قواعد المنظمة الدولية  ”تماء  التساؤل والمتعلق بان  
لا يقبــل الاتحــاد الأوروبي القــول بــأنّ قوانينــه الداخليــة تــشكل جــزءا مــن هــذا   ،)٢٥(إليهــا آنفــا

  .وهو يطلب توضيح هذا الأمر في الشروح. المجال
 غــير ٩شروع المــادة  مــن مــ٢وعــلاوة علــى ذلــك، تبــدو القاعــدة الــواردة في الفقــرة     - ٢

 بالجملـة  ٩ويظهر عدم الاتساق لدى مقارنة مشروع المـادة  . متسقة مع مشاريع المواد اللاحقة  
 تحـتج يجـوز لمنظمـة دوليـة أن    إذْ تـنص هـذه الجملـة علـى أنّـه لا      . ٣١الأولى من مشروع المـادة   

علقـة بمحتـوى المـسؤولية      لمشاريع المواد المت  لتبرير عدم الامتثال    ) “قواعدها”(بقوانينها الداخلية   
وبذلك، فإنّ مشاريع المواد بصيغتها الحالية تفيد فيما يبدو بأنّ قواعد المنظمـة الدوليـة               . الدولية

ينبغي أن تُعتـبر غـير ذات صـلة بتحديـد محتـوى مـسؤولية المنظمـات، ثم لاحقـا غـير ذات صـلة                         
في هــذا عــدم و. بــسبل الانتــصاف، ولكنــها ليــست كــذلك فيمــا يتعلــق بإثبــات وجــود خــرق  

اتساق إذ ليس في الصكوك الـتأسيسية للكثير مـن المنظمـات الدوليـة مـا يؤيّـد هـذا الأمـر علـى                       
  .يبدو ما
 إلى إحـدى القـضايا الـتي نظـرت        ٩مـن شـرح مـشروع المـادة         ) ٩(كما تتطرق الفقرة      - ٣

ــضية      ــة، وهــي الق ــدل الأوروبي ــة الع ــا محكم ــس   C-316/91فيه ــان ضــدّ المجل ــأً البرلم ــد خط  ، لتفي
بــصرف النظــر المنظمــة الدوليــة قــد تكــون مقيــدة بــالتزام يهــدف إلى تحقيــق نتيجــة معيّنــة    بــأنّ
واحـدة أو أكثـر مـن الـدول     عن  المنظمة ذاتها أو     سيصدر عن إذا كان التصرف الضروري      عما

__________ 
  .٤روبية تحت مشروع المادة انظر تعليقات المفوضية الأو  )٢٥(  
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وتــشير المفوضــية الأوروبيــة في هــذا الــصّدد إلى أنّ هــذه القــضية الــتي تناولتــها   . فيهــا الأعــضاء 
 ولكـن  “الخـارجي ” و “الـداخلي ”العدل الأوروبية لم تكن معنية بالحدود بين المجـالين         محكمة  

فهذا النوع من الاتفاقات يغطي مسائل تقع ضـمن دائـرة اختـصاص الاتحـاد          . “باتفاق مختلط ”
الأوروبي واختصاص الدول الأعضاء فيه، وهو بذلك يُبرم من جانـب كـل مـن الاتحـاد وجميـع                   

مثلـة ذلـك الاتفاقيـة الرابعـة المبرمـة بـين الجماعـة الاقتـصادية الأوروبيـة                  ومـن أ  . الدول الأعـضاء  
ففـي هـذا الحالـة بالـذات، الـتي          . دول أفريقيا ومنطقـة البحـر الكـاريبي ومنطقـة المحـيط الهـادئ             و

 بين الاتحـاد الأوروبي والـدول الأعـضاء فيـه مـن جهـة وبـين دول                  “ثنائي”تنطوي على تعاون    
رى، تكـون جميـع الالتزامـات الـتي تـنص عليهـا المعاهـدة مُلزِمـةً                 من غـير أعـضائه مـن جهـة أخ ـ         

. للاتحــاد وللــدول الأعــضاء فيــه بغــض النظــر عــن التقــسيم الــداخلي المــضبوط للاختــصاصات   
ــضية    ــول إن الق ــل الق ــا في     C-316/91ومجم ــواردة حالي ــدة ال ــشأن القاع ــدّم توضــيحات ب  لا تق

  .٩مشروع المادة 
  

  البنك الدولي    
تخرق المنظمـة الدوليـة التزامـاً دوليـاً مـتى يكـون           ،  ٩ من مشروع المادة     ١فقرة  عملا بال   - ١

بغـض النظـر عـن منـشأ الالتـزام       ”الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها ذلـك الالتـزام،          
ــه ــرة . “وطابعـ ــرة   مـــن٢ثم تـــضيف الفقـ ــادة أن نطـــاق الفقـ  خـــرق يـــشمل” ١ مـــشروع المـ

مــن شــرح ) ٥(بيــد أن الفقــرة . “نــشأ بموجــب قواعــد المنظمــة الالتزامــات الدوليــة الــتي قــد ت 
، وأنّـه   “مثيرة للجدل إلى حد مـا     ”الطبيعة القانونية لقواعد المنظمة      تسلّم بأنّ    ٩مشروع المادة   

مـا إذا كانـت جميـع الالتزامـات الناشـئة عـن           ”في كلّ الأحوال لا يزال السؤال مطروحا بشأن         
من الشرح ما يوضـح صـراحة   ) ٦(ولذلك يرد في الفقرة  . “ة التزامات دولي  عدّقواعد المنظمة تُ  

وإنمـا القـصد منـها ببـساطة هـو      . لا تحاول التعبير عن رأي قاطع في هـذه المـسألة  ” ٢أنّ الفقرة  
المادة تنطبق بقدر ما يمكن اعتبار الالتزام الناشـئ عـن قواعـد     القول بأن المبادئ الواردة في هذه  

  .“انون الدوليالمنظمة التزاماً بمقتضى الق
وبما أنّنا نتفق بالفعل مع اللجنة في توخيها لنـهج يأخـذ بالحـذر في معالجـة هـذا النقطـة                       - ٢

 مــن ٢الهامــة، فإنّنــا نــرى التوضــيح المقــدّم في الــشرح سيــصبح أكثــر جــلاءً لــو حُــذفت الفقــرة 
ع  تنص فعـلا علـى أنّ الخـرق خـرق بغـض النظـر عـن منـشأ وطـاب                    ١فالفقرة  . ٩مشروع المادة   

الالتزام الذي يقيّد المنظمة الدولية، ممـا يـوحي بوضـوح أنّ هـذا المنـشأ قـد يكـون أيـضا قواعـد                      
 فهـو علـى العكـس مـن ذلـك قـد يفـضي خطـأً إلى الاسـتنتاج                 ٢أمّا الاحتفاظ بالفقرة    . المنظمة

والذي مفاده أنّ خـرق أيّ قاعـدة مـن قواعـد            ) شرح اللجنة  الذي أنكره صراحة  (غير المدعوم   
  .ة هو بالضرورة خرق لالتزام دوليالمنظم
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  الفصل الرابع    
   مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى    

  
  الشرح الاستهلالي للفصل الرابع  -  ٩  

  
  المفوضية الأوروبية    

 ها تم عرض ـ   المسؤولية الدولية للمنظمـات الدوليـة     تتعلق ب قضايا  إلى  ) ٤(أُشير في الفقرة      - ١
ــات أخــرى   ــة أو هيئ ــات   ولكــنّ علــى محــاكم دولي ــا  هــذه المحــاكم أو الهيئ ــسبب لم تنظــر فيه ب

بيـة مـا إذا كـان هـذا         ووليس من الواضح للمفوضـية الأور     . الشخصي افتقارها إلى الاختصاص    
وبالإضــافة إلى ذلــك، فإنــه يجــدر بالإشــارة أنّــه باســتثناء . التعليــق يــرد في مكانــه المناســب تمامــا

دة، تتعلق جميع القضايا المشار إليها بدعاوى بين الاتحـاد الأوروبي والـدول الأعـضاء     قضية واح 
وفي هـذا الـصدد، ينبغـي الإشـارة إلى أنّ           . فيه عرضت أمام المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان         

لـيس لهـا نفـس الحجيـة         بيـة لحقـوق الإنـسان سـابقا       والقضايا الـتي رُفـضت أمـام المفوضـية الأور         
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإنّ الـصورة      . لـتي لأحكـام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان      القانونية ا 

التي تضعها القرارات الصادرة عن المفوضية الأوربية لحقـوق الإنـسان والأحكـام الـصادرة عـن                 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبدو أكثر تعقيـدا ممـا يرسمـه الـنص الافتتـاحي للفـصل الرابـع         

ــشروع   ــن م ــوام ــة   الم ــسؤولية المنظمــات الدولي ــة بم ــاد    .  د المتعلق ــة ضــد الاتح ــرائض المرفوع والع
الاتحــاد الفرنــسي قــضية  (الشخــصي الاختــصاص الأوروبي بــصفته منظمــة قــد تم رفــضها لعــدم 

ولكـن العـرائض المطالبـة بجـبر ضـرر نـاجم عـن فعـل مـن أفعـال الاتحـاد                    . )٢٦(الديمقراطي للعمل 
 ربيـــة لحقـــوق الإنـــسان ســـابقا برفـــضها علـــى أســـاس عـــدم الأوروبي لم تحكـــم المفوضـــية الأو

 لأنّها عرائض مرفوعـة ضـدّ أحـد أعـضاء الاتحـاد أو ضـدّ جميـع أعـضائه                    الشخصي الاختصاص  
 قـضية سـكّر إيميـسا   ؛ )٢٧()Senator Lines (قـضية خطـوط سـيناتور   (ولـيس ضـدّ الاتحـاد نفـسه     

)Emasa Sugar()لحقوق الإنـسان بأنّـه يمكـن    وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة الأوروبية. )٢٨ 
تحميــل دولــة عــضو في الاتحــاد الأوروبي المــسؤولية عــن أفعــال هــي مــن صــميم قــوانين الاتحــاد   

__________ 
 European Commission of Human Rights, Application no. 8030177, CFDT v. the European:انظــر  )٢٦(  

Communities and their Member Slates, (1978.(  
 ,European Court of Human Rights, Application No. 56672/00, Senator Lines v. Austria. Belgium:انظـر   )٢٧(  

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, 

Spain, Sweden and the United Kingdom, Decision of 10 March 2004.  
 ,European Court of Human Rights, Application 62023/00, Emesa Sugar v. the Netherlands:انظــر  )٢٨(  

Decision of 15 January 2005.  
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 وعــن أفعــال هـي مــن صـميم التطبيــق الــوطني   )٢٩()Mathews(قــضية مـاثيوز  (الأوروبي الأوليـة  
 عــن الاتحــاد لقــوانين الاتحــاد الأوروبيــة الثانويــة، وذلــك بغــض النظــر عــن طــابع الفعــل الــصادر

؛ )٣٠()Cantoni(قــضية كــانتوني (وعمّــا إذا كانــت الدولــة العــضو تتمتّــع بــسلطة تقديريــة أم لا 
  .)٣١())Bosphorus(قضية بوسفوروس 

) ٢(ويجدر بالإشارة أيضا أنّ الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا، وفق ما تأذن لـه بـه الفقـرة            - ٢
ــادة   ــن الم ــاد الأوروبي، بالت  ٦م ــدة الاتح ــن معاه ــة      م ــضمامه إلى الاتفاقي ــسألة ان ــى م ــاوض عل ف

 إلى الافتقــاروبانــضمام الاتحــاد إلى هــذه الاتفاقيــة، لــن يــصبح      . الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  
 يشكّل أساسـا لـرفض العـرائض المرفوعـة إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق                الشخصي الاختصاص  

يكــون الفعــل أو الامتنــاع الإنــسان ضــد الاتحــاد الأوروبي باعتبــاره منظّمــة، وذلــك بــشرط أن  
  .منسوبا هو أيضا إلى الاتحاد الأوروبي المطعون فيه

  
  ١٣مشروع المادة   -  ١٠  

   تقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً     
  

  المفوضية الأوروبية    
ــياق مــالي، فإنّــه مــن            ــساعدة يُــستخدمان عــادة في س ــا أنّ مــصطلحي العــون أو الم بم

 فيما يبدو أن يظـلّ مـشروع المـادة هـذا وتفـسيره ضـمن أضـيق حـدود ممكنـة لكـي                       المستصوب
ولمـا كانـت   . الـتي تـصرف المنظمـات الدوليـة عـن تقـديم المعونـة الدوليـة                يصبحا من العناصر   لا

، فإنّـه ينبغـي إضـافة نـص تقييـدي           )شـرط العلـم   (عتبة تطبيق هذه القاعدة متدنية على ما يبـدو          
كي يتحقق الاتـساق مـع شـروح مـواد مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال                  في الشرح ل  ) شرط النية (

  .غير المشروعة دوليا
  

__________ 
 European Court of Human Rights, Application 24833/94, Matthews v. UK, Judgment of 18:انظــر  )٢٩(  

February 1999.  
 European Court of Human Rights, Application 45/1995/551/637, Cantoni v. France, Judgment of:انظـر   )٣٠(  

15 November 1996.  
 European Court of Human Rights, Application No. 450368/98 (Bosphorus) Judgment of 30 June:انظـر   )٣١(  

2005 (Grand Chamber).  
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  منظمة العمل الدولية    
، المـستقاة مـن صـيغة مـواد مـسؤولية الـدول عـن               )أ(ربما تحتـاج صـيغة الفقـرة الفرعيـة            

وهـي تعلـم    ”الأفعال غير المـشروعة دوليـا، إلى مزيـد مـن التوضـيح لبيـان مـا إذا كانـت عبـارة                       
  . تشير إلى علم المنظمة المرتكبة للفعل غير المشروع دوليا“بالظروف

  
  البنك الدولي    

تقديم العـون   نحن غير مقتنعين تمام الاقتناع بأنّ إخضاع المنظمات الدولية لحكم بشأن              - ١
، وهـو حكـم مـستوحى مـن مـواد مـسؤولية             في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً            أو المساعدة 

، على حـدّ تعـبير اللجنـة        “أي إشكال ”ل غير المشروعة دوليا، هو أمر لا يثير         الدول عن الأفعا  
وبالفعل، إذا لم يتم وضع هذا الحكم في إطاره، فإنّه سـيكون مبعـث قلـق وقـد                   .)٣٢(في الشرح 

تكون له تبعات خطـيرة علـى كـل مؤسـسة دوليـة تقـدّم المعونـة الاقتـصادية لمـن يـستحقها مـن                         
ــستفيدين  ــادة   وإ. المقترضــين والم ــشروع الم ــصدره    ١٣ذا كــان م ــسؤولية المنظمــات م ــشأن م  ب

) ٤(الـوارد في الفقـرة        من مشروع مواد مسؤولية الدول، فإنّنا نفتـرض أن التوضـيح           ١٦ المادة
  .١٣ ينطبق بالمثل على مشروع المادة ٢٠٠١ من مواد سنة ١٦من شرح المادة 

رح اللجنــة لمــشاريع المــواد  مــن شــ٥٨ويبــدو أن افتراضــنا هــذا يجــد ســنده في الحاشــية   - ٢
عندما تتطـابق أحكـام هـذه المـواد مـع أحكـام             ”المتعلقة بمسؤولية المنظمات، حيث جاء فيه أنّه        

 المــواد شــروح  أيــضاً، عنــد الاقتــضاء، إلى  الإحالــةالمــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول، قــد تجــري   
ــسابقة ــة وحــتى إن ظلّــت هــذه الحاشــية مدرجــة في الــشرح بعــد القــراءة   . ال ــالأحرى ( الثاني وب

، فإنّنـا نطلـب إلى اللجنـة أن تنظـر في تـضمين شـرحها لمـشروع                  )غابت من الشرح النـهائي     إذا
ــل،     ١٣المــادة  ــة لا تتحمّ ــأنّ المنظمــات الدوليــة المقدِّمــة للمــساعدة المالي  إشــارةً صــريحة تفيــد ب

شروعة دوليــا، كقاعــدة، المــسؤولية عــن الاســتخدام المحتمــل للمــساعدة في تنفيــذ أفعــال غــير م ــ
وذلـــك علـــى غـــرار مـــا يـــرد بوضـــوح في شـــرح مـــواد مـــسؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير   

  .دوليا المشروعة
  

__________ 
  .١٣شرح مشروع المادة   )٣٢(  



A/CN.4/637
 

36 11-23325 
 

  ١٤مشروع المادة   -  ١١  
   ارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً مم    

  
  البنك الدولي    

روع هـذا المـادة     لو أدرجـت في شـرح مـش        ، سنكون ممتنين  “العلم”فيما يتعلق بشرط      - ١
ولـيس  ( إشارة واضحة إلى أنّ العلم هو علم فعلي          “بالعون والمساعدة ”والمادة السابقة المتعلقة    

 مـن مـواد     ١٦من شـرحها للمـادة      ) ٩(، وذلك على غرار ما ذكرته اللجنة في الفقرة          )مفترضا
  . مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا

فلا ندري ما هما؟ الواقع أنّـه بحكـم الاتفـاق الـذي يـبرم بـين         “التوجيه والسيطرة ”أما    - ٢
المؤســسة الماليــة الدوليــة والطــرف المقتــرض أو المــستفيد، لا يــتم أبــدا التخلــي عــن التوجيــه          

لأنّ المـسؤولية عـن التنفيـذ تكـون علـى            والسيطرة لأغراض تنفيذ أنـشطة المـشروع أو البرنـامج         
دور المؤســسة الماليــة الدوليــة في أقــصى الحــالات مجــرّد  عــاتق المقتــرض أو المــستفيد ولا يتعــدى 

ــه” ولا “بــسيطرة”والإشــراف لــيس  . الإشــراف ومثلمــا يوضّــح بحــقّ الــشرح علــى   . “توجي
الحكم المناظر لهذا الحكم ضمن مواد مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، فـإنّ                      

لوك غــير مــشروع لا مجــرد  يقــصد بهــا حــالات الهيمنــة علــى ارتكــاب س ــ ”مــصطلح الــسيطرة 
ومـن شـأن إدراج توضـيح صـريح بهـذا الـشأن في شـرح مـشروع المـادة                     .)٣٣(‘‘الإشراف عليـه  

 أن يكون بـالغ الأهميـة في إحـراز فهـم صـحيح للـنص وفي تبديـد أي شـاغل محتمـل بـشأن                          ١٤
  .معنى هذا الحكم وتبعاته

  
  ١٦مشروع المادة   -  ١٢  

    إلى الدول والمنظمات الدولية الأعضاء القرارات والأذون والتوصيات الموجهة    
 

  المفوضية الأوروبية    
تعليقا ) A/CN.4/568/Add.1انظر الوثيقة   (أبدى الاتحاد الأوروبي في مساهماته السابقة         

 “توصـيات ”مفاده أنّه من الشطط القول بتحمّل منظمـة دوليـة للمـسؤولية علـى أسـاس مجـرد                   
. ة أخــرى لا يــورد الــشرح أي حجّــة لهــذه القاعــدة ومــرّ. توجههــا إلى دولــة أو منظمــة دوليــة 

يبدو أنّ مشروع المادة برمته وشروحه قد اسـتُلهما مـن حكـم المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق                    كما
وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الـــصدد إلى أنّ الاتحـــاد الأوروبي، . بوســـفوروسالإنـــسان في قـــضية 

__________ 
  .١٧من شرح المادة ) ٧(الفقرة   )٣٣(  
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ه إلى الاتفاقيــة الأوروبيــة  ذكــر آنفــا، هــو الآن بــصدد التفــاوض علــى مــسألة انــضمام        كمــا
  .الإنسان لحقوق

  
  منظمة العمل الدولية    

لكـن  .  أيـضا إلى التوصـيات     ١٦علاوة على القـرارات والأذون، يـشير مـشروع المـادة              
 أعمال غـير ملزمـة، ولكـي يكـون هنـاك فعـل غـير مـشروع          - بحكم طبيعتها  -التوصيات هي   

 أي قرار من الدولة أو المنظمـة الدوليـة          -  أن يكون هناك تصرّف    بد لادوليا ناجم عن توصية     
  .ومن ثم، فإنّ السلسلة السببية عقدها منفرط بهذا الشأن. بأن تقوم بذلك الفعل

  
  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي    

إنّ الفعـل غـير المــشروع الـذي يرتكبــه بلـد عــضو لـدى تنفيــذه مـا يــصدر عـن منظمــة          
ــرارات وتوصــيات    ــة مــن ق ــه إلى المنظمــة   دولي ــسؤولية عن ــه   لا يمكــن إســناد الم ــاب توجي في غي

ومـن ثم، ينبغـي أن يتحمّـل البلـد العـضو            . فيمـا يتعلّـق بالفعـل ذاتـه        سيطرة من تلك المنظمـة     أو
ــرار أو التوصــية        ــا الق ــذ به ــذ أو لا ينف ــتي ينفّ ــة ال ــسؤولية وحــده عــن الطريق ــوم  . الم ــن المفه وم

. تهـــا أو توصـــياتها، أن يخـــرق أيـــا مـــن التزاماتـــه الدوليـــة  المنظمـــة لا تطلـــب إليـــه، في قرارا أنّ
نــون مــن   - انظــر الفــرع ثانيــا  (أخــرى، ووفقــا لمــا ذكــره صــندوق النقــد الــدولي        وبعبــارة
فــإن تحديــد منظمــة دوليــة لهــدف معــين يقــرر العــضو تحقيقــه بانتــهاك    ، )A/CN.4/556 الوثيقــة
 خـرق المنظمـة لهـذه الالتزامـات ولا إسـناد            يترتـب عنـه   يمكـن أن     من التزاماتـه الدوليـة لا        التزام

  .إليهاالمسؤولية 
  

  الجزء الثالث    
  مضمون المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية    

  
  الفصل الأول    
  مبادئ عامة    

  
  ٣٠مشروع المادة   -  ١٣  

  الجبر    
  

  منظمة العمل الدولية    
مثلــةً مــن اجتــهاد لتقريــر وجــود ممارســة، ســاقت اللجنــة والمقــرر الخــاص، بــالأخص، أ   - ١

للـضرر  المنظمـات الدوليـة    المحاكم الإدارية استخدماها في دعم المقترحات المتعلقة بإمكانية جبر      
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وهــي أمثلــة لا تمــت بــصلة إلى مناقــشة موضــوع  . )٣٤( دوليــاًةشروعمــ غــير أفعــالالنــاجم عــن 
ــة فالمحــاكم . مــسؤولية المنظمــات الدوليــة ضــمن إطــار القواعــد العامــة للقــانون الــدولي    الإداري

. “أمٍّ” وأُنيطـت بهـا ولايـات مختلفـة مـن قبـل كـل منظمـةٍ                  “قواعـد المنظمـة   ”أُنشئت في إطـار     
ــا ــه،        وم ــأمر مــثلا بإعــادة مــسؤول إلى عمل ــة مــن إجــراءات، كــأن ت ــأمر بهــا المحكمــة الإداري ت
ولــذلك، تــرى منظمــة العمــل الدوليــة  . يوجــد في الأنظمــة الأساســية لكــل المحــاكم الإداريــة  لا
ثل هذه الممارسات ليست مهمّةً في النقاش الدائر حول مسؤولية المنظمات الدولية ضـمن              م أنّ

ومن المهم أيضا التفريق بـين الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا      . العامة للقانون الدولي إطار القواعد 
التي تقترفها المنظمات الدولية، أي التي تـشكل انتـهاكات للقـانون الـدولي، وبـين الأفعـال غـير                    

  . لمشروعة بموجب القوانين الوطنيةا
ومن المشاكل المحتملة الأخرى للأمثلة التي ساقها المقرّر الخاص الوضـع الفريـد للاتحـاد                 - ٢

فالأمثلة التي سيقت عن مسؤولية المنظمات التي هي نفسها أعـضاء في منظمـات     .)٣٥(الأوروبي
ــضائية وش ــ     ــا الق ــذلك لأجهزته ــاد الأوروبي وتخــضع ب ــة   أخــرى، كالاتح ــي أمثل ــضائية، ه به الق

 “التقليديــة”ترقــى بالــضرورة إلى مــستوى الممارســة المنطبقــة علــى جميــع المنظمــات الدوليــة   لا
وربما تودّ اللجنة أن تعيد النظر في الأمثلـة الـتي اعتمـدت عليهـا في اسـتخلاص بعـض              . الأخرى

  . المحصورةاستنتاجاتها وذلك من أجل ضمان قصر انطباق تلك الأمثلة على هذه الحالات
ــار    - ٣ ــة بإقامــة    “الجــبر الكامــل ”وقــد يُفــضي معي ــزام المنظمــات الدولي ــتفكير في إل إلى ال

صندوق احتياط أو تأمين بمبلغ كبير يـضمن وفائهـا بالتزاماتهـا الماليـة في حـال قيـام مـسؤوليات                
واجهـة  من هذا القبيل، أو التفكير في نوع آخر من الآليات التي تجعل الدول الأعـضاء تـسهم لم                 

والمنظمـات الدوليـة هـي مـن حيـث المبـدأ منظمـات غـير ربحيـة                  . تلك المـسؤوليات عنـد قيامهـا      
ــل عملياتهــا     ولا ــى نظــام ضــريبي لتموي ــل عل ــستطيع التعوي ــتي    . ت ــوال ال ــى الأم فهــي تعتمــد عل

وإذا تعيّن عليها أن تخـصص أمـوالا لتغطيـة تكـاليف التزامـات طارئـة مثـل تقـديم                    . تُخصَّص لها 
، فإنّهــا ســتكون بــذلك قــد قلّــصت مــن الأمــوال المخصّــصة للاضــطلاع الولايــات  التعويــضات

 واللجنة، وهي تفرض مثل هذا الالتزام المـوازي علـى المنظمـات الدوليـة، قـد               . المنوطة بها أصلا  
الجــبر ”ومــن شــأن شــرط . تتــسبب في جعــل عمليــات المنظمــات في المــستقبل محــدودة بالفعــل 

ولــذلك، ربمــا تــودّ . عــويض، إلى زوال المنظمــة الدوليــة المعنيــةالت  أن يــؤدي، في حالــة“الكامــل
  .اللجنة أن تنظر في تقييد واجب التعويض، على غرار ما كان عليه الأمر في مسألة الترضية

  

__________ 
  .٤٣، الفقرة Corr.1 و A/CN.4/583التقرير الخامس،   )٣٤(  
  .١٢، الفقرة A/CN.4/553التقرير الثالث،   )٣٥(  
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منظمـة   ومنظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة           مذكرة مـشتركة مقدّمـة مـن            
ــدولي    ــدني ال ــدولي للت والطــيران الم ــصندوق ال ــة ال ــة الزراعي ــة   نمي ــة العمــل الدولي  ومنظم

ــاد الـــدولي للاتـــصالات     ــة للـــهجرة والاتحـ ــة الدوليـ ــة والمنظمـ ــة الدوليـ ــة البحريـ والمنظمـ
المنظمـة العالميـة للملكيـة      واليونسكو ومنظمة السياحة العالميـة ومنظمـة الـصحة العالميـة و           

  ةية ومنظمة التجارية العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوالفكري
يــساورنا قلــق إزاء قلــة اهتمــام اللجنــة فيمــا يبــدو بالحالــة الخاصــة للمنظمــات الدوليــة     

 بـالجبر  التـزام ”فالأمر قد يفضي، إذا كان على المنظمات الدولية . يتعلق بواجب التعويض  فيما
ــاً      ــشروع دولي ــل غــير الم ــاجم عــن الفع ــضرر الن ــل لل ــات   “الكام ــرط للمطالب ــرّض المف ، إلى التع

ــة      ســيما إذا لا ــا المالي ــتج موارده ــة لا تن ــصورة عام ــة ب ــار أنّ المنظمــات الدولي  أخــذنا في الاعتب
وقـد لا يكـون     . الخاصة بل تعوّل على المـساهمات الإجباريـة أو الطوعيـة المقدَّمـة مـن أعـضائها                

هذا الأمر واقعيا لأنه، في الحالة التي يسفر فيها الفعل غير المشروع دوليـا عـن أضـرار جـسيمة،      
تلك الأموال الكافية لدفع التعويضات بالكامل أو قد يؤدي دفـع هـذه التعويـضات إلى                قد لا تم  

  .تقويض أنشطة المنظمة والولايات المنوطة بها
  

  ٣١مشروع المادة   -  ١٤  
  عدم جواز الاحتجاج بقواعد المنظمة    

  
  مجلس أوروبا    

نظمـة  إذ سـيبدو مـن الـصعب تحميـل م    يـوحي بـبعض التـردد،     ٣١مـشروع المـادة     لعل    
دوليــة المــسؤولية عــن أحكــام واردة في معاهــدتها التأسيــسية تكــون غــير مــشروعة بموجــب          

 الـواردة في    “قواعـد ”ولـذلك سـيكون مـن المفيـد زيـادة توضـيح معـنى كلمـة                 . الدولي القانون
  . من مشروع المادة١الفقرة 

  
  المفوضية الأوروبية    

فـي الاتـساق مـن مـشاريع المـواد          ، ينت ٩كما ورد أعلاه في التعليق على مشروع المـادة            
ــستند إلى قانونهــا        ــة المــسؤولة لا يجــوز لهــا أن ت ــة، علــى أن المنظمــة الدولي ــنص، مــن ناحي ــا ت لمّ

تـنص مـن    ثم  ،  ))١ (٣١مـشروع المـادة     (لتبرير عدم امتثالها لالتزاماتهـا      ) “قواعدها”(الداخلي  
ــا للق ــ    ــداخلي خرق ــة أخــرى علــى أن في خــرق المنظمــة لقانونهــا ال ــدولي ناحي مــشروع (انون ال

  )).١ (٩ المادة
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  منظمة العمل الدولية    
لا ينبغــي مقارنــة قواعــد المنظمــات بالقواعــد الداخليــة للــدول، علــى نحــو مــا ورد في       

، حيـث تحـاكي اللجنـة المبـدأ القائـل بـأن الدولـة لا يجـوز لهـا أن تـستند إلى                        ٣١مشروع المـادة    
قواعـد  ”ويبقى من المهم توضـيح مـا إذا كانـت           . اماتهاقانونها الداخلي لتبرر عدم الامتثال لالتز     

ففـي الحالــة الـتي يــصفها   . خــاصمـن نـوع    جـزءا مــن القـانون الــدولي أو تمثـل نظامــا    “المنظمـة 
ــادة   ــشروع الم ــا ، يمكــن أن نلحــظ ت ٣١م ــب     نازع ــن الترتي ــدلا م ــة، ب ــن نفــس المرتب لقواعــد م

بإمكـان المـرء أن يتـصور       بـل   . دولالتسلسلي للقواعد الذي كـان مـبرَّرا في سـياق مـسؤولية ال ـ            
فعلى سبيل المثال، إذا امتنعـت منظمـة دوليـة بموجـب قـرار صـادر                . أسبقية الصكوك التأسيسية  

عن أجهزتها عن تقديم المساعدة التقنية لدولـة عـضو تربطهـا بهـا معاهـدة صـحيحة، فهـل ذلـك          
لتــزام المــستمد مــن لاتــرجيح ابــين التــزامين دولــيين مــن نفــس المرتبــة أم ينبغــي  تنازعــا ســيكون 

الوثيقة التأسيسية للمنظمـة؟ وهـل لقواعـد المنظمـة أن تنفـي عـدم مـشروعية خـرق التـزام دولي             
آخر، فتوفر مـبررات كافيـة لعـدم جـبر الـضرر؟ أم هـل ينبغـي أن تكـون المـسؤولية ذات طـابع                         
موضــوعي بحــت، وهــو مــا يعــني أن المنظمــة ســتكون مــسؤولة عــن خرقهــا التزامــا دوليــا حــتى   

طلبــت منــها أجهزتهــا الإداريــة أن تتــصرف علــى النحــو الــذي تــصرفت بــه؟ ولا يبــدو أن   لــوو
  .بالقدر الكافيالفصل الخامس من مشاريع المواد يعالج هذه المسألة 

  
  ٣٥مشروع المادة   -  ١٥  

  التعويض    
  

  منظمة العمل الدولية    
  .] أعلاه٣٠انظر التعليق على مشروع المادة [  

  
  ٣٦ة مشروع الماد  -  ١٦  

  الترضية    
  

  منظمة العمل الدولية    
ــه            ــذي يمكــن أن تقدم ــن أشــكال الجــبر ال ــا شــكلا م ــق بالترضــية، باعتباره ــا يتعل فيم

وإذا كانـت   . المنظمات الدولية، يوجد فرق بين مسؤولية الـدول ومـسؤولية المنظمـات الدوليـة             
ت الدوليـة قاعـدة راسـخة،       قاعدة القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بمـن يمثـل الدولـة في العلاقـا              

فـالأمر لــيس واضــحا بالنــسبة للمنظمــات الدوليــة، خـصوصا وأن أجهــزة شــتى قــد تكــون هــي   
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وتدل الأمثلـة الـتي أوردهـا المقـرر الخـاص      . بريستلزم الج مصدر الفعل غير المشروع دوليا الذي       
الــدولي ولجنــة القــانون ) Corr.1 و A/CN.4/583  مــن الوثيقــة٥٢ إلى ٥٠ الفقــرات مــن انظــر(

إذا كان الرؤساء التنفيذيون يـشكلون الجـزء المرئـي مـن أي             و. على وجود التباس في هذا المجال     
. الـصك التأسيـسي صـلاحية تمثيـل المنظمـة في مثـل هـذه الأمـور        يخـولهم   نـادرا مـا     إنـه   منظمة، ف 

، مــن قبيــل ٣٦في آخــر الفقــرة الثانيــة مــن مــشروع المــادة قيــد ولــذلك يبــدو مــن المهــم إضــافة 
  .“الجهاز المختص”، أو الإشارة إلى “صدُر وفقا لقواعد المنظمة المعنيةي”
  

  ٣٩مشروع المادة   -  ١٧  
  ضمان الأداء الفعال للالتزام بالجبر    

  
  المفوضية الأوروبية    

 تـــستند في المقـــام الأول إلى ســـابقة ٣٩يبـــدو أن القاعـــدة المقترحـــة في مـــشروع المـــادة   
قاعـدة  إدراج بالنسبة للاتحـاد الأوروبي، يبـدو لا حاجـة إلى    و. واحدة، هي قضية مجلس القصدير 

الإشـارة أن الاتحـاد الأوروبي   أيا كان الأمر، فإنـه يجـدر ب  و.  في مشاريع المواد عامة من هذا القبيل   
  .لظروف غير المتوقعةالتصدي للديه بند في الميزانية مخصص لاحتياطي طوارئ من أجل 

  
  منظمة العمل الدولية    

 المتعلقــة بجــبر الــضرر أن  ٣٠مــن شــرح مــشروع المــادة  ) ٣(ح في الفقــرة ورد بوضــو  
سيما بـسبب عـدم      المنظمات الدولية قد لا تمتلك كل الوسائل اللازمة لتقديم الجبر اللازم، ولا           

عنـصر  لا يؤخـذ بـه اعتبـارا للتفـسير الـذي مفـاده أن       أن هـذا الـشرح     غـير   . كفاية الموارد المالية  
ن يعفي المنظمة المسؤولة مـن الآثـار القانونيـة الـتي تنـتج عـن مـسؤوليتها                  عدم الكفاية لا يمكن أ    
فإذا كان من الممكن قبـول هـذا المبـدأ العـام، فـإن تطبيقـه العملـي مـن             . بموجب القانون الدولي  

ترحيـب  ب ٣٩مـشروع المـادة     يحظـى   وفي هذا الـسياق،     . حيث دفع التعويض يبدو أمرا إشكاليا     
أن اشـتراط تـصرف الـدول    غـير  . مـن التعزيـز  نه ربما يحتاج إلى مزيد باعتباره نهجا مبتكرا، ولك   

  .الأعضاء وفقا لقواعد المنظمة يبدو حشوا زائدا
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 مـن منظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة، ومنظمـة          ةمقدممذكرة مشتركة       
ة، الطـيران المـدني الــدولي، والـصندوق الــدولي للتنميـة الزراعيـة، ومنظمــة العمـل الدولي ــ     

ــصالات،       ــدولي للات ــهجرة، والاتحــاد ال ــة لل ــة، والمنظمــة الدولي ــة الدولي والمنظمــة البحري
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة 
العالمية، والمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة، والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة، ومنظمـة                  

  رة العالميةالتجا
ــه    ٣٩إن مــشروع المــادة    ــدا بمــا في ــه لا يــذهب بعي  خطــوة في الاتجــاه الــصحيح، ولكن
فمــا دامــت مــشاريع المــواد تــشكل إلى حــد بعيــد عمــلا للتطــوير التــدريجي للقــانون     . الكفايــة

الدولي، فقد تكون هذه فرصة فريدة للنص على واجب الدول الأعضاء بتـوفير الوسـائل الماليـة          
  .فاء المنظمات بمسؤوليتهاالكافية لو

  
  الباب الرابع    

  إعمال المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
  

  الفصل الأول
  ةالاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولي

  
  ٤٢مشروع المادة   -  ١٨  

  احتجاج الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بالمسؤولية     
  

  المفوضية الأوروبية    
أمام عدة هيئات دولية لتـسوية المنازعـات، ممـا يـسمح            ضي  التقاللاتحاد الأوروبي صفة      

هيئـات تـسوية    ن قبيـل    م ـ(للدول غير الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي برفـع دعـاوى ضـد الاتحـاد                 
وبالإضــافة إلى ). المنازعــات التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة، والمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار  

تحــاد الأوروبي، بموجــب أحكــام صــريحة مدرجــة في   ذلــك، يجــوز للــدول غــير الأعــضاء في الا  
الاتفاقـات الدوليـة المبرمـة مـع الاتحـاد الأوروبي، أن تلجـأ إلى محـاكم الاتحـاد الأوروبي فتعـرض          

عـلاوة علـى ذلـك، فإنـه،     و. مـن حـالات انتـهاك الاتحـاد الأوروبي لأي اتفـاق      يـدعى   عليها مـا    
ــضم الاتحــاد الأوروبي إلى    ــدما ين ــسان،   كمــا ذُكــر أعــلاه، عن ــة لحقــوق الإن ــة الأوروبي  الاتفاقي

ضـد الاتحـاد الأوروبي     عرائض  سيكون بوسع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقدم           
  .“فيما بين الدول”على أساس أحكام الاتفاقية السارية 
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  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    
ع الـدول والمنظمـات     وضـع جمي ـ  ” في عبارة    “و”ينبغي الاستعاضة عن حرف العطف        
  .“أو”بحرف العطف ‘ ٢’) ب( الواردة في الفقرة الفرعية “الأخرى

  
  ٤٤مشروع المادة   -  ١٩  

  مقبولية المطالبات    
  

  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    
 علـــى ٢، قبـــل الفقـــرة ٤٤أن تُـــضاف إلى مـــشروع المـــادة إمكانيـــة يمكـــن النظـــر في   
 للمطالبـات الـتي تقـدمها منظمـة دوليـة ضـد منظمـة دوليـة                 ، إشارة إلى الطابع الوظيفي    الأفضل

  )). ج (٢مشروع المادة  (“الوكيل”أخرى أو ضد دولة استنادا إلى معيار 
  

  ٤٧مشروع المادة   -  ٢٠  
  تعدد الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة     

  
  المفوضية الأوروبية    

واردة أعـــلاه فيمـــا يتعلـــق ، يُـــشار إلى التعليقـــات الـــ٤٧فيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة   
وقــد كــان أمــرا صــائبا في هــذا المقــام تنــاول قــضية  . ٩مــن شــرح مــشروع المــادة ) ٩( بــالفقرة

 قـضية تتعلـق   هـا  التي بتت فيهـا محكمـة العـدل الأوروبيـة، باعتبار    C-316/91البرلمان ضد المجلس   
أن الاتحـاد الأوروبي     إذا نُظر إليه مـن جانـب الاتحـاد الأوروبي تـبين              “مختلط”بمثال على اتفاق    

ومن الجـدير بالـذكر أيـضا       . ليس وحده طرفا في الاتفاق، وإنما دوله الأعضاء أطراف فيه أيضا          
كل من الاتحاد الأوروبي وجميع دوله الأعضاء أعـضاء في منظمـة التجـارة العالميـة،                إذا كان   أنه  

  .ضدهفإن معظم المنازعات توجه ضد الاتحاد الأوروبي وحده وتنفذ 
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  لفصل الثانيا    
  التدابير المضادة

  
  ٥٠مشروع المادة   -  ٢١  

  موضوع التدابير المضادة وحدودها    
  

  المفوضية الأوروبية    
ــرة       ــوارد في الفق ــشرح ال ــق بال ، ينبغــي الإشــارة إلى أن منظمــة التجــارة   )٤(فيمــا يتعل

 مــن ٢٢  و٢١ الــتي تُتخـذ بموجــب المـادتين   “التـدابير المـضادة  ”العالميـة لـديها نظــام دقيـق مــن    
معاهـدة،  بمقتـضى  وما دامت هذه التدابير المضادة مأذونا بهـا        . التفاهم المتعلق بتسوية المنازعات   

يمكن القول بأنهـا لا تـوفر أمثلـة حقيقيـة للتـدابير المـضادة المتخـذة في إطـار القواعـد العامـة                        فإنه  
  . للقانون الدولي

  
  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    

لأمن والتعاون في أوروبا إمكانيـة اتخـاذ المنظمـات الدوليـة تـدابير مـضادة           تؤيد منظمة ا    
أو اتخاذ تدابير مضادة ضد المنظمات الدولية، الأمر الذي ينبغي تمييزه عن الجـزاءات الـتي يجـوز                

وتنطبـق الأحكـام ذات الـصلة       . لأي منظمة أن تفرضها وفقا لقواعدها الداخلية على أعـضائها         
علـى الفئـة الأولى مـن    ) ٥٦ إلى ٥٠ ومشاريع المواد مـن   ٢١مشروع المادة   (من مشاريع المواد    

ــدابير فقــط  ــاه        . الت ــات تج ــاء بالتزام ــدم الوف ــة بع ــضادة المحــددة المتعلق ــدابير الم غــير أن بعــض الت
ل الأطـراف   ن قبي ـ أطراف ثالثـة، م ـ   ب ـفي نهايـة المطـاف      س  منظمات دوليـة أخـرى أو دول قـد تم ـ         

نظمتـان دوليتـان أو أكثـر ودولتـان أو أكثـر، وهـذا أمـر شـائع في            المستفيدة من برنامج تنفـذه م     
تنفيـذ برنـامج مـن هـذا        ) تمويل(وفي هذا السياق، فإن وقف      . منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    

القبيل، باعتباره إجراء مـضادا تجـاه شـريك معـين، قـد يـؤثر أيـضا علـى الدولـة الـتي ينفـذ فيهـا                           
وإذا كانـت مـشاريع المـواد تتنـاول التـأثير           . ئيين مـن المـشروع    المشروع أو على المستفيدين النها    

، فربمـا كـان   )٥٣انظـر مـشروع المـادة    (الذي قد تحدثه التدابير المضادة على الكيان المستهدف    
إدراج يمكـن   و. من المفيد أيضا تناول مسألة تأثير التدابير المضادة على الكيانات غير المـستهدفة            

  . هذه المسألة ليغطيتفسير محدد في الشرح
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  ٥١مشروع المادة   -  ٢٢  
  التدابير المضادة التي يتخذها أعضاء المنظمة الدولية    

  
  المفوضية الأوروبية    

 مـن جديـد المـسألة المـشار إليهـا أعـلاه       ٥١مـن مـشروع المـادة       ) أ(تثير الفقرة الفرعيـة       
ذ لــيس بــالأمر المؤكــد إ. المتمثلــة في مركــز القــانون الــداخلي لأي منظمــة إزاء القــانون الــدولي 

فرضـــيات صور أن ينطبـــق مـــشروع المـــادة هـــذا علـــى الاتحـــاد الأوروبي بمـــا يـــسمح بت ـــ  تمامـــا
ويتجلـى هـذا    . تدابير مضادة بموجب القانون الـدولي بـين المنظمـة والـدول الأعـضاء فيهـا                اتخاذ
ــوقش في          في جــزء منــه في الاجتــهاد القــضائي لمحكمــة العــدل للجماعــات الأوروبيــة الــذي ن
مــن الــشرح، حيــث ذُكــر عــن حــق أن وجــود ســبل للانتــصاف في إطــار الاتحــاد    ) ٦( لفقــرةا

الأوروبي يبدو أنه يمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اللجوء إلى اتخـاذ تـدابير مـضادة                   
  . ضد الاتحاد الأوروبي

  
  الباب الخامس    

  مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دولية
  

  تعليقات عامة  -  ٢٣  
  

  منظمة العمل الدولية    
ــسؤولية          - ١ ــه م ــدو أن ــا يب ــى م ــا عل ــة أن أعربــت عــن تحفظاته ســبق لمنظمــة العمــل الدولي

ــام     ــدتها عـــ ــة في التعليقـــــات الـــــتي أبـــ  ٢٠٠٦مـــــشتركة بـــــين الـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــ
ــدى البــتّ ). A/CN.4/568/Add.1 انظــر( ــم المتحــدة   ول ــة دولي ــ في  في حــق الأم ــديم مطالب ة، تق

مـستقلا عـن أعـضائها      وضـعاً   منطلق محكمة العدل الدولية من الحجة القائلة بأن للمنظمة           كان
ومــن الــصعب التوفيــق بــين هــذا الموقــف وموقــف اللجنــة الــتي تــرى    . مــن جوانــب معينــة منــه 

شخــصية قانونيــة مميــزة للمنظمــة لا ينفــي إمكانيــة إســناد تــصرُّف معــيّن إلى كــل    ”وجــود  أن
ولا يبــدو أن هنــاك ســببا  .)٣٦(“أو أكثــر مــن أعــضائها أو لكــل أعــضائهاالمنظمــة وعــضو  مــن

ــبرر، ــرارات تتخــذها أجهــزة المنظمــة، خــصوصا        ي ــدول الأعــضاء مــسؤولية ق ــل ال ــثلا، تحمي م
، مـا لم تكـن      )من الأغلبية (بعد التصويت عليها    ) وغالبا ما تُتخذ  (هذه القرارات قد تُتخذ      وأن

، )“مـن خـلال الـدول الأعـضاء       ”(ها بالتـصرف باسمهـا      المنظمة نفسها هي التي أذنـت لأعـضائ       
 ٢/٩١انظر على سـبيل المثـال الفتـوى     (بالنظر، مثلا، إلى استحالة قبول المنظمة الالتزام الدولي         

__________ 
  .٢من شرح مشروع المادة ) ١٠(الفقرة   )٣٦(  
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، أو إذا نـــصت معاهـــدة علـــى  ) لمحكمـــة العـــدل الأوروبيـــة ١٩٩٣مـــارس /آذار ١٩المؤرخـــة 
  .المسؤولية المشتركة

مفهوما التوجيـه والـسيطرة     بل وحتى   ،  )٥٧مشروع المادة   (ومفهوما العون والمساعدة      - ٢
، تبدو كلـها وكأنهـا      )٥٩مشروع المادة    (“الإكراه”، ناهيك عن مفهوم     )٥٨مشروع المادة   (

ولا ذكـــر لمـــبرر خـــرق  . تنفـــي عـــن المنظمـــات الدوليـــة صـــفة الشخـــصية القانونيـــة المـــستقلة  
للجنة، ولا يبدو أن صياغة مـشاريع        في الشرح الذي أوردته ا     “الشخصية الاعتبارية للمنظمة  ”

المواد على منوال نظيراتها المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأعمـال غـير المـشروعة دوليـا يفيـد في                     
التمييز بين المـشاركة في عمليـة صـنع القـرار داخـل منظمـة وفقـا لقواعـدها ذات الـصلة، وبـين                        

مـا يـنجم مـن أثـر        زيادة توضيح   ي  وربما كان من الضرور   . الحالات المتوخاة من مشاريع المواد    
  .“طبيعة المشاركة”  و“حجم العضوية”في هذا السياق عن 

 أو الــصفة الــتي تتــصرف -ويبــدو أنــه مــن المهــم التمييــز بــين الأعــضاء وغــير الأعــضاء   - ٣
ــة علــى الأقــل    بهــا  في الحــالات المنــصوص عليهــا في مــشاريع المــواد مــن   -الــدول في كــل حال
ــدول الأ. ٥٩ إلى ٥٧ ــة    فال ــصرف داخــل المنظمــات الدولي ــضاء تت ــا ع ــة   كم ــا علاق ــا به تربطه

المتعددة للعلاقـة بـين المنظمـة الدوليـة والـدول الأعـضاء             الطبقات  ولا يبدو أن    . خارجية قانونية
تـسهم الـدول الأعـضاء ماليـا في         لا  فعلـى سـبيل المثـال،       . قد أُخذت في الاعتبار بالقـدر الكـافي       

مــن خــلال مــساهماتها في  )  مــساهمة مــا فتئــت تتنــاقص تــسهمبــل  (فحــسبأنــشطة المنظمــات 
 أيضا من خلال تبرعاتها، سواء منها ما كـان مـدرجا في الميزانيـة               ها تسهم الميزانية العادية، ولكن  

وتـستند المـسؤولية في هـذا النـوع مـن العلاقـة إلى كـل مـن قواعـد                    . كان خـارج الميزانيـة     أو ما 
  . العامالتعاهديانون خليا والقالتخصيص المدرجة في القواعد المعتمدة دا

  
  ٦٠مشروع المادة   -  ٢٤  

  مسؤولية الدولة العضو التي تسعى إلى تفادي الامتثال     
  

  المفوضية الأوروبية    
ويبـدو أن  .  أعـلاه ١٦يُشار في هذا الصدد إلى التعليقات الواردة علـى مـشروع المـادة                

لمقارنـة مـع صـيغه الـسابقة جـديرة      صـياغة مـشروع هـذه المـادة با       على  التحسينات التي أدخلت    
 الامتثـال يـستدعي   “تـسعى إلى تفـادي  ”، فـإن مفهـوم   “النيـة ”أمـا بالنـسبة لمـسألة     . بالترحيب

إثبات النية، حتى ولو أمكن الاستدلال على وجود النية من الملابـسات القائمـة كمـا هـو مـبين        
  . من الشرح) ٧(في الفقرة 
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   ٦١مشروع المادة   -  ٢٥  
  دولة العضو في منظمة دولية عن فعل غير مشروع دوليا ترتكبه تلك المنظمة مسؤولية ال    

  
  المفوضية الأوروبية     

 يجـــب ٦١مـــن مـــشروع المـــادة ) أ (١تـــرى المفوضـــية الأوروبيـــة أن الفقـــرة الفرعيـــة   - ١
  .“قبلت المسؤولية عن ذلك الفعل وفقا لقواعد المنظمة) أ(”: تصاغ على هذا النحو أن
 المـــشار إليـــه في الفقـــرة “الاعتمـــاد” غـــير المؤكـــد مـــا إذا كـــان مفهـــوم  ويبـــدو مـــن  - ٢

الـــوارد في لا يبـــدو أن الـــشرح و.  مفهومـــا عمليـــا٦١مـــن مـــشروع المـــادة ) ب( ١ الفرعيـــة
يبـدو أن هـذا الـشرح يـستند إلى قـرار تحكيمـي               لاو. هـذه القاعـدة   يدعم في مجمله    ) ٩( الفقرة

، وربمــا كــان في هــذا القــرار مــا يؤيــد القاعــدة، Westland Helicoptersواحــد صــدر في قــضية 
  .ولكن يبدو أنه صدر في ظروف استثنائية جدا

، علــى وجــه العمــوم، هــي مــسألة   ٦١والمــسألة الرئيــسية الــتي يثيرهــا مــشروع المــادة     - ٣
نـص مـشاريع المـواد      ويبـدو أن    . المنظمات الدولية إزاء القانون الدولي    لدى  “ قابلية الاختراق ”

للدول الثالثة بانعدام اليقين القانوني فيما يتعلق بمعرفـة حـدود           توحي   الحالية   ايغتهوالشروح بص 
  .المسؤوليات بالضبط

  
  الباب السادس    

  أحكام عامة 
  

   ٦٣مشروع المادة   -  ٢٦  
  قاعدة التخصيص     

  
  المفوضية الأوروبية     

ــة   - ١ ة لا تــشبه مــا يكفــي مــن الأســباب لافتــراض أن الاتحــاد الأوروبي منظمــة دولي ــ      ثم
والــسمات الــتي ينفــرد بهــا الاتحــاد الأوروبي  . بقــدر أكــبرالمنظمــات الدوليــة الأخــرى التقليديــة 

  :كثيرة ويمكن إيرادها بإيجاز على النحو التالي
ــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي صــلاحيات       •   ــت ال ــد نقل ــن ثم ســلطة صــنع   (لق وم

ــرار ــسائل إلى الاتحــاد الأ   ) الق ــة مــن الم ــشأن طائف ــام الفاصــل بــين   . وروبيب والخــط الع
صــلاحيات الــدول الأعــضاء وصــلاحيات الاتحــاد الأوروبي يخــضع للتطــوير المــستمر،    
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وفقــا للقواعــد المنــصوص عليهــا في المعاهــدات التأسيــسية والاجتــهاد القــضائي لمحكمــة  
  . العدل للجماعات الأوروبية

لى الساحة الدولية بالأصـالة     يستطيع الاتحاد الأوروبي في كثير من الحالات التصرف ع          •  
ولــه أن يــصبح عــضوا في منظمــة دوليــة، حيثمــا سمحــت بــذلك القواعــد    . عــن نفــسه

الدستورية للمنظمة المعنية، وله أن يـبرم المعاهـدات الثنائيـة باسـم الاتحـاد الأوروبي مـع           
ــات         دول وكيانــات غــير أعــضاء في الاتحــاد الأوروبي؛ ولــه أن يــصبح طرفــا في اتفاق

طراف باسمه الشخصي وبالأصالة عن نفـسه؛ ولـه أيـضا أن يـصبح طرفـا في                 متعددة الأ 
وفي الحــالات الــتي يكــون فيهــا الاتحــاد  . إجــراءات قانونيــة دوليــة بالأصــالة عــن نفــسه 

لافتقـاره للـصفة إزاء   الأوروبي غير قادر علـى ممارسـة صـلاحيته علـى الـساحة الدوليـة              
هـدات ومنظمـات دوليـة لأشـخاص        لا سيما عندما لا تـسمح معا      (“ الطرف المتلقي ”

ــا       ــا فيه ــصبحوا أطراف ــأن ي ــدول ب ــن غــير ال ــدولي م ــانون ال ــإن بإمكــان الاتحــاد   )الق ، ف
ومـع ذلـك، فـإن الـدول        . دولـه الأعـضاء   أداة  الأوروبي أن يواصل التصرف من خلال       

الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي لا تتــصرف في هــذه الحــالات بالأصــالة عــن نفــسها،        
  . الاتحاد الأوروبي ولمصلحتهتتصرف باسم وإنما

وللطابع الخاص الذي يتسم به الاتحاد الأوروبي نتيجة نقل السلطات آثـار علـى حريـة                  •  
لتـــصرف علـــى الـــساحة الدوليـــة؛ فالاتحـــاد في االــدول الأعـــضاء في الاتحـــاد الأوروبي  

ــن خــلال         ــيس فقــط م ــه الأعــضاء، ول ــد بواســطة دول ــصرف إلى حــد بعي الأوروبي يت
  . كما هو الشأن لدى المنظمات الدولية التقليدية“وكلائه”  و“أجهزته”

تنفيـذ القـرارات والـسياسات      ملزمـة ب  الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسلطاتها       إن    •  
يتطلــب مــا وهــذا . )٣٧(الملزمــة الــتي يتخــذها الاتحــاد الأوروبي وفقــا لقواعــده الداخليــة 

 لا تقـوم فيهـا الـدول الأعـضاء في           قواعد خاصـة للإسـناد والمـسؤولية في الحـالات الـتي           
ــة       ــة الدولي ــد المنظم ــن قواع ــة م ــدة ملزم ــذ قاع ــارة . الاتحــاد الأوروبي ســوى بتنفي وبعب

أخــرى، يمــارس الاتحــاد الأوروبي الــسيطرة التــشريعية للــدول الأعــضاء الــتي تتــصرف     
  .قانون الاتحادطبيق حينها كوكلاء وليس لحسابها الخاص عند ت

__________ 
تتخـذ الـدول الأعـضاء جميـع      ”): ٣( ٤ مـن المـادة      ٣ و   ٢انظر المعاهدة المتعلقة بالاتحـاد الأوروبي، الفقرتـان           )٣٧(  

 الناشـئة عـن المعاهـدات    لتدابير المناسبة، سـواء كانـت عامـة أو خاصـة، مـن أجـل ضـمان الوفـاء بالالتزامـات              
وتيـسر الـدول الأعـضاء إنجـاز مهـام الاتحـاد وتمتنـع عـن اتخـاذ أي                   . الناجمة عن أعمال الاتحاد أو مؤسساته      أو

  .“ أن يعرض تحقيق أهداف الاتحاد للخطرتدبير من شأنه
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قــادرا علــى وحــده الاتحــاد الأوروبي يكــون  الاتحــاد الأوروبي، الات اختــصاصالمجــفي   •  
انتــهاكات القــانون الــدولي الــتي يكــون مردهــا إلى قواعــد الاتحــاد الأوروبي        معالجــة 

  .فقد لا يكون بمستطاع فرادى الدول الأعضاء القيام بذلك: ممارساته أو
ــدول الأعــضاء في الا      •   ــن ال ــصلاحيات إلى الاتحــاد الأوروبي م ــل ال تحــاد الأوروبي في نق

طائفة من المجالات يعـني أن الاتحـاد الأوروبي يجـوز لـه التـصرف علـى الـساحة الدوليـة            
ــه،       ) أ( ــدول الأعــضاء في ــسه مــستبعدا ال ومــن خــلال الــدول   ) ب(بالأصــالة عــن نف

ــة الــدول الأعــضاء في بعــض الأحيــان، حيــث تحــتفظ الــدول    ) ج(الأعــضاء فيــه  وبمعي
إمـــا بـــصورة انتقاليـــة (لى جنـــب مـــع الاتحـــاد الأوروبي الأعـــضاء بـــصلاحياتها جنبـــا إ

  ).دائمة أو
القواعــد المتعلقــة بنقــل الــصلاحيات منــصوص عليهــا في المعاهــدات التأسيــسية للاتحــاد    •  

ــة الأوروبي و ــاد     مكرسـ ــة في الاتحـ ــى محكمـ ــن أعلـ ــصادر عـ ــضائي الـ ــهاد القـ في الاجتـ
ويأخـذ قـضاء الاتحـاد الأوروبي       . الأوروبي، وهي محكمة العدل التابعـة للاتحـاد الأوروبي        

بالتفسير القائل بأن هذه المجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي الداخلية التي تحكم العلاقة             
بين الاتحاد الأوروبي بوصفه منظمة والدول الأعضاء فيه هي ذات طابع دسـتوري أكثـر         

مــن سلــسلة وارتــأت محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي في  . ممــا هــي قــانون دولي 
ــضايا  ــدولي لا يمكــن أن يت  الق ــداخلي للاتحــاد    خلــل أن القــانون ال ــتوري ال النظــام الدس

الأوروبي إلا وفق الشروط الـتي يـضعها هـذا الأخـير، وأنـه لا يمكـن لأي معاهـدة دوليـة                      
  .تخل بالتوزيع الدستوري للصلاحيات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن

د الأوروبي حاليـــا المنظمــة الوحيــدة الـــتي تنفــرد بالــسمات الخاصـــة     وإذا كــان الاتحــا    - ٢
أعلاه، فـإن منظمـات إقليميـة أخـرى قـد تـصبح إمـا عـاجلا              الوارد وصفها   الداخلية والخارجية   

ومـا دامـت مـشاريع المـواد، حـتى         . آجلا في وضع يمكنها من أن تدعي لنفـسها الأمـر نفـسه             أو
ا يكفي في الوقت الحاضر حالـة المنظمـات الإقليميـة           مع أخذ الشروح في الاعتبار، لا تعكس بم       

، مثــل الاتحــاد الأوروبي، فإنــه يبــدو في غايــة الأهميــة أن تتــسع مــشاريع  )الاقتــصادي(للتكامــل 
المواد صراحة لفرضية مفادهـا أن أحكامهـا لا تنطبـق كلـها علـى المنظمـات الإقليميـة للتكامـل                     

  ).“قاعدة التخصيص”) (الاقتصادي(
  

  لعمل الدوليةمنظمة ا    
هذا حكم أساسي من أحكام مشاريع المواد، وربما ترغب اللجنة في النظر في إمكانيـة                 - ١

ــرز ضــمن الهيكــل العــام    ــا أب ــة إلى التطــوير   . منحــه موقع وينبغــي ألا يكــون للمحــاولات الهادف
دول وكثيرا ما يختلـف سـلوك ال ـ      . التدريجي للقانون الدولي تأثير ضار على القانون القائم حاليا        
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وفي الواقــع، مــن النــادر أن تكــون القواعــد الــسارية في المنظمــات   . في شــتى المنظمــات الدوليــة
متطابقة، ويمكن أن يدل ذلك على أن الدول لا ترغـب بالـضرورة في وجـود مجموعـة موحـدة                  

ولـذا فـإن مهمـة إنـشاء قواعـد تطبـق       . من القواعد الواجبة التطبيق على جميع المنظمات الدولية  
ــوارد في     بــصورة م وحــدة بــشأن مــسؤوليتها تغــدو معقــدة جــدا، حــتى مــع مراعــاة التحــذير ال

  . ٦٣مشروع المادة 
ورغم احتمال وجود جانـب مـن الـصحة في الحجـج القائلـة إن مـن الأجـدر أن تعـالج            - ٢

مسألة مسؤولية دولة غير عضو في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة                      
ــاً، فــإن  ــة     دولي ــدول الأعــضاء والمنظم ــة بــين ال ــك في الحــالات الموصــوفة في    ( العلاق بمــا في ذل

ينبغي أن تحلل في ضـوء النظـام القـانوني الـداخلي لكـل منظمـة،                ) ٦٢ و   ٦١مشروعي المادتين   
وهـذه القواعـد    . حسبما أنشأه الـصك التأسيـسي وطورتـه قواعـد المنظمـة وممارسـاتها الداخليـة               

بغـي ألا تكـون العلاقـة بـين الدولـة العـضو والمنظمـة الدوليـة علاقـة             تمثل قاعدة التخـصيص، وين    
. خاضــعة للقواعــد العامــة للقــانون الــدولي فيمــا يخــص المــسائل الــتي تنظمهــا القواعــد الداخليــة  

 بمعنــاه الواســع، أي لــيس فقــط بوصــفه ذا صــلة  ٦٣يجــب أن يُفهــم نطــاق مــشروع المــادة  لــذا
 بوصــفه يــؤدي إلى جَــبِّ أي قاعــدة مــن القواعــد  بتحديــد مــسؤولية منظمــة دوليــة، بــل أيــضا 

للقــانون الــدولي المتعلقــة بالمــسؤولية إذا وجــدت إلى جانــب قاعــدة التخــصيص، عمــلا     العامــة
ووفقــا لــذلك، ربمــا ترغــب اللجنــة في إعــادة . “الــنص الخــاص يقــدم علــى الــنص العــام” بمبــدأ
 العمــل الدوليــة في وقــت وقــد علقــت منظمــة. ٩ مــن مــشروع المــادة ٢أيــضا في الفقــرة  النظــر

: انظــر (٢٠٠٦ســابق علــى هــذا الــنص بــصورة مستفيــضة في التعليقــات الــتي قدمتــها في عــام   
A/CN.4/568/Add.1.(  

  
  صندوق النقد الدولي    

ــشروع المــادة     ــواد، والاعتــراف فيــه بــأن لقاعــدة       ٦٣إن إدراج م  ضــمن مــشاريع الم
 ذلــك، فإننــا نــؤمن بــأن مــن  التخــصيص أهميــة قــصوى، أمــر مــشجع مــن وجهــة نظرنــا، ومــع  

الضروري توفير قـدر أكـبر بكـثير مـن الوضـوح فيمـا يخـص نطـاق هـذا الـنص ومـدى تحديـده                          
وينبغي إعادة صياغة النص نفـسه والـشرح المرفـق بـه لكـي يغـدو واضـحا،                  . للأحكام الأخرى 

وع حسبما ذكرنا آنفا، أن مسؤولية المنظمة الدوليـة عـن أفعالهـا تجـاه أعـضائها سـتحدد بـالرج                   
إلى الــصك التأسيــسي للمنظمــة، والقواعــد والقــرارات المعتمــدة في ظلــه، إلى جانــب القواعــد    

وسـيكون توضـيح    . الآمرة للقانون الدولي والالتزامات الأخرى التي قبلـت بهـا المنظمـة طواعيـة             
يع  والآثار المترتبة عليه أمرا حاسما مع بدء اللجنـة قراءتهـا الثانيـة لمـشار               ٦٣نطاق مشروع المادة    

  .المواد، ونشجع اللجنة بشدة على اغتنام هذه الفرصة للقيام بذلك
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مذكرة مشتركة مقدمة مـن منظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة، ومنظمـة                
الطـيران المـدني الــدولي، والـصندوق الــدولي للتنميـة الزراعيـة، ومنظمــة العمـل الدوليــة،       

ــة، والمنظمــة الدو   ــة الدولي ــصالات،    والمنظمــة البحري ــدولي للات ــهجرة، والاتحــاد ال ــة لل لي
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة 
العالمية، والمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة، والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة، ومنظمـة                  

  التجارة العالمية
 “قواعـد المنظمـة  ” التخصيص في الـدور الـذي تؤديـه     يحيط الغموض بتأثير مبدأ قاعدة      

وبوسـعنا أن نقبـل بـأن يغطـي نـص واحـد جميـع المـسائل المتعلقـة بالمـسؤولية             . في مشاريع المواد  
ولكـن، إذا كـان ذلـك صـحيحا، فينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص                 . ذات الصلة بالمنظمات الدوليـة    

 الشخصية الاعتبارية للمنظمـات الدوليـة     وهو أحد العوامل الرئيسية التي تميز      -لمبدأ التخصص   
لـذا نقتـرح أن يُـدرج في الأحكـام التمهيديـة لمـشاريع المـواد            . عن الشخـصية الاعتباريـة للـدول      

ويـساورنا  . نص صريح على أن مسؤولية المنظمات الدولية تعرّف مـن خـلال مبـدأ التخـصص               
 بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال     القلق من أنه إذا اتبعت مشاريع المواد نفس مسار المـواد الخاصـة            

غــير المــشروعة دوليــا، وتُركــت بأكملــها لتــستخدمها الحكومــات والهيئــات القــضائية وجهــات 
ن يجعـل إنفاذهـا متعـذرا عمليـا،         مفسّرة أخرى، فإن اعتمادهـا الكـبير علـى تلـك المـواد يمكـن أ               

يـث مـسؤوليتها    يؤدي على نحـو متزايـد إلى معاملـة المنظمـات الدوليـة معاملـة الـدول مـن ح                    أو
ــى             ــا عل ــتكهن به ــار لا يمكــن ال ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م ــدولي، م ــانون ال ــضى الق بمقت

  . الطويل المدى
  

  منظمة حلف شمال الأطلسي    
قواعــد خاصــة مــن قواعــد القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك قواعــد  ”بالإشــارة إلى عبــارة   

، يلاحَـظ أن القاعـدة الداخليـة    “ئهاالمنظمة المطبقة على العلاقـات بـين المنظمـة الدوليـة وأعـضا           
 غـــير مـــذكورة في - أي اتخـــاذ القـــرارات بتوافـــق الآراء -الأساســـية الناظمـــة لعمـــل المنظمـــة 

المعاهدات التي أنشأت منظمة حلـف شمـال الأطلـسي ولا في أي قواعـد رسميـة، بـل هـي ناتجـة                       
  . عن ممارسات المنظمة

  
  اديمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتص    

تعد الصكوك التأسيـسية والقواعـد والإجـراءات الداخليـة للمنظمـات الدوليـة المـصدر                  - ١
 نـص   ٦٣ومـشروع المـادة     . الأولي للالتزامات التي تنـشأ عنـها مـسؤوليتها وتقـيم علـى ضـوئها              

ــسي ــة        . رئي ــسؤولية المنظمــات الدولي ــة بم ــواد المتعلق ــشاريع الم ــق م ــدم تطبي ــي ع ــل، ينبغ وبالفع
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ــروط  إذا ــت شـ ــضع إلى   كانـ ــا، تخـ ــضمونها أو تطبيقهـ ــسؤولية أو مـ ــن   ” المـ ــة مـ ــد خاصـ قواعـ
القـــانون الـــدولي، بمــا في ذلـــك قواعـــد المنظمــة المطبقـــة علـــى العلاقــات بـــين المنظمـــة     قواعــد 
 ونحــن نتفــق مــع الــرأي القائــل إن مــشروعية فعــل المنظمــة الدوليــة وآليــة    “وأعــضائها الدوليــة

ــة الأ   ــددا بالدرجـ ــي أن تُحـ ــسؤولية ينبغـ ــدها   المـ ــسية وقواعـ ــكوكها التأسيـ ــتنادا إلى صـ ولى اسـ
  .وإجراءاتها الداخلية

ولا تترتــب مــسؤولية منظمــة دوليــة إلا إذا شــكّل الفعــل انتــهاكا واضــحا لــصكوكها     - ٢
التأسيسية وقواعدها وإجراءاتها الداخلية، أو إذا شكّل انتهاكا لقواعد آمرة رغـم كونـه موافقـا             

  .راءاتها الداخليةلصكوكها التأسيسية وقواعدها وإج
وينبغي للجنة، في قراءتها الثانية، أن تعيـد النظـر في كـل مـن مـشاريع المـواد والـشروح                 - ٣

التي ترافقها على نحو يؤكد دون أي شـك أولويـة الـدور المحـوري لقاعـدة التخـصيص والطـابع            
 حقيقــة وممـا يــدعم هـذا الــرأي،  . التكميلـي للقواعــد العامـة بــشأن مـسؤولية المنظمــات الدوليــة   

جــوهر الهــدف المتــوخى مــن قاعــدة خاصــة هــو نــسخ القواعــد العامــة، إلا إذا كــان الأمــر      أن
  . خاضعا لقاعدة آمرة

ونؤيــد، فيمــا يخــص تطبيــق مبــدأ قاعــدة التخــصيص، دور المنظمــات الدوليــة في وضــع   - ٤
ــة لــبعض المــصطلحات  ونلاحــظ بــصفة خاصــة أن مــشاريع المــواد لم تتــضمن   . تعــاريف داخلي

ومــع ذلــك، نظــرا لتنــوع المنظمــات الدوليــة، لا نــدعو إلى تعريــف . “جهــاز”ا لمــصطلح تعريفــ
عام، ولكننا نعتبر أن القواعد الداخلية لكل منظمة دولية هي الـتي تـسري فيمـا يتعلـق بتعريـف                

  . من أجهزة تلك المنظمة“جهاز”
  

  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    
تــصاصا عامــا، وبالتــالي تعمــل بموجــب مبــدأ      بمــا أن المنظمــات الدوليــة لا تملــك اخ     

التخصص، فمن المهم أن نعتـرف بحقيقـة أن ثمـة حـالات كـثيرة ستنـسخ فيهـا القواعـد الخاصـة           
لـذا يُقتـرح أن تنظـر اللجنـة في     . بكل منظمة القواعد العامة المنصوص عليهـا في مـشاريع المـواد           

ــادة    ــة إدراج مــشروع الم ــا ) قاعــدة التخــصيص  (٦٣إمكاني ــة(ب الأول ضــمن الب مــن ) مقدم
ــة وجــود قاعــدة آمــرة مــن   .  الجديــدة٣مــشاريع المــواد بوصــفه مــشروع المــادة    وباســتثناء حال

القواعد العامة للقانون الدولي، فإن مبدأ قاعدة التخصيص أساسي في حل أي تـضارب محتمـل       
 في تحديد وصف أي فعل من أفعال منظمة دولية بأنه غير مشروع، أو بأنـه مـشروع، بمقتـضى                  

  .القواعد العامة للقانون الدولي في مواجهة القانون الداخلي لتلك المنظمة الدولية
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  البنك الدولي    
كـون دول العـالم بأجمعـه تقريبـا أعـضاء في مؤسـسات              )أ(لو يأخذ المرء بعـين الاعتبـار          - ١

، وكــذلك، في جميــع )صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للإنــشاء والــتعمير(بريتــون وودز 
لأحوال، كون المؤسسات المالية الدولية تعمل، كقاعدة عامـة، داخـل البلـدان الأعـضاء فيهـا؛                 ا
والأحكــام ) ج( الــشاملة الــتي تعمــل بهــا المؤســسات الماليــة الدوليــة؛ “قواعــد المنظمــة ”و) ب(

المفـصلة، المدرجـة في اتفاقاتهـا الماليـة، بـشأن النتــائج المترتبـة علـى خـرق الالتزامـات الأساســية،          
يتبيّن بوضـوح أن مناسـبات اسـتخدام القواعـد المتعلقـة بالمـسؤولية، باسـتثناء القواعـد الخاصـة،                    

  .في سياق عمليات المؤسسات المالية الدولية) هذا إن وجدت أصلا(نادرة جدا 
 المتعلقة بقاعـدة التخـصيص، مـا يـرجح         ٦٣وتتضمن مشاريع المواد، في مشروع المادة         - ٢

ومــع أن مــن الممكــن دون شــك تحــسين الــصياغة الحاليــة . امهــاأن يكــون أهــم حكــم مــن أحك
، مثلما اقترحـت المنظمـات الدوليـة الأخـرى في تعليقاتهـا، فـلا جـدال في أن                   ٦٣لمشروع المادة   

وبناء على ذلك، نـشجع بقـوة اللجنـة علـى إعـادة             . دورها أساسي ضمن مخطط مشاريع المواد     
ع المـواد والـشروح الـتي ترافقهـا علـى نحـو يؤكـد               النظر، لدى قراءتها الثانية، في كل من مـشاري        

دون أي شــك الــدور المحــوري لقاعــدة التخــصيص والطــابع التكميلــي للقواعــد العامــة بــشأن     
  . مسؤولية المنظمات الدولية

ــة، في الفقــرة     - ٣ ــشير اللجن ــادة    ) ٦(وت ــن شــرح مــشروع الم ــدف مــن  ٦٣م ، إلى أن اله
إلى أن يضاف إلى الكثير من المواد السابقة شـرطاً مـن      مشروع المادة المذكورة هو إلغاء الحاجة       

مـــا ســـبب هـــذه الإشـــارة إلى ). التوكيـــد مـــضاف. (“رهنـــاً بوجـــود قواعـــد خاصـــة”: قبيـــل
 مـن القواعـد الـسابقة بـدلا مـن الإشـارة إليهـا كلـها، إن لم يكـن الحفـاظ علـى آثـار                          “الكثير”

رى، أتوجد مشاريع مواد أخـرى تتعلـق    وبعبارة أخ?jus cogensالقواعد الآمرة المعروفة بعبارة 
بالقواعد العامة وتتسم بأنها لا تحدَّد بقاعدة خاصـة، باسـتثناء مـشاريع المـواد المتعلقـة بالقواعـد                   

  .الآمرة؟ يصعب علينا أن نتصور أيا منها
ــرة    - ٤ ــادة   ) ٥(وذُكــر في الفق ــى مــشروع الم ــق عل ــثير   ” ٤مــن التعلي ــه ســيكون مــن الم أن

لقانون الداخلي للمنظمـة يطغـى دائمـاً علـى الالتـزام الواقـع علـى المنظمـة                  للخلاف القول بأن ا   
وهنـا أيـضا، بمـا أن القـانون الـداخلي           . “بموجب القانون الدولي إزاء دولة من الـدول الأعـضاء         

لقاعـدة التخـصيص،    ) إن لم يكن العنـصر الأوحـد      (للمنظمة، كقاعدة عامة، هو العنصر الأهم       
ــة باســتثناء الالتزامــات الناجمــة عــن     ألــن تقــدَّم القاعــدة الخاصــة   ــع الالتزامــات الدولي  علــى جمي

يمكـن  ) بخـلاف القاعـدة الآمـرة     (القواعد الآمـرة؟ يـصعب علينـا أن نتـصور أي قاعـدة رضـائية                
تشكل استثناء، والسبب في ذلـك هـو، علـى وجـه التحديـد، أنـه في أي مـسألة لا تحكمهـا                        أن
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ديــد الالتــزام العــام ونــسخه، لأن هــذا هــو جــوهر  قاعــدة آمــرة، تــؤدي القاعــدة الخاصــة إلى تح
 في العبـارة المـذكورة      لـذا فإننـا نـشجع اللجنـة علـى إعـادة النظـر             . الغرض مـن القاعـدة الخاصـة      

  .بحذفها أو بتحديدها عبر الحفاظ على الدور الغالب للقاعدة الخاصة أعلاه، إما
 “القــانون الــدولي”عــبير ونــشجع اللجنــة علــى أن تكفــل في قراءتهــا الثانيــة اســتخدام ت   - ٥
بمعنى موحـد في الـنص كلـه، وأن تراعـي أيـضا علـى النحـو                 ) الذي لم يعرَّف في مشاريع المواد     (

بمقتــضى ”فعلــى ســبيل المثــال، هــل لتعــبير . الواجــب أي قواعــد قانونيــة خاصــة واجبــة التطبيــق
، المتعلقـة  ٤لمـادة  مـن مـشروع ا    ) أ( نفس المعنى في النص الحالي للفقرة الفرعية         “القانون الدولي 

، المتعلقة باعتبـار تـصرف   ٥ من مشروع المادة ١بعناصر الفعل غير المشروع دوليا، وفي الفقرة      
القـانون  ”جهاز أو وكيل فعلا صادرا عن المنظمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل المقـصود مـن                 

لي وأي قاعـدة     أن يشمل، في مشروعي المادتين كليهما، القواعد العامـة للقـانون الـدو             “الدولي
  قانونية خاصة واجبة التطبيق؟ 

  
  )٣٨(ةقائمة مرفقات التعليقات والملاحظات الواردة من المنظمات الدولي  -ثالثا   

  
  مجلس أوروبا    

مــوجز للاجتــهادات القــضائية ذات الــصلة، الــصادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق      
 The Court’s Competence in respect of Acts of International“الإنــسان، بعنــوان 

Organizations”) ”اختصاص المحكمة فيما بشأن أعمال المنظمات الدولية“ .(  
  

  منظمة حلف شمال الأطلسي    
المادة الثامنة من اتفاق الدول الأطراف في حلف شمال الأطلسي المتعلـق بمركـز قواتهـا،                  

  .١٩٥١يونيه / حزيران١٩الموقع في لندن، في 
  

__________ 
تابعـة لمكتـب    مرفقات التعليقـات والملاحظـات الـواردة مـن المنظمـات الدوليـة مـصنفة لـدى شـعبة التـدوين ال                       )٣٨(  

  .الشؤون القانونية


